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 شكر وعرفان
 

بعد شكري لله عز وجل على جزيل نعمه، أتقدم بخالص شكري وعظيم تقديري إلى الأستاذة المشرفة 

 الدكتورة "خرباشي عقيلة"

 التي لم تبخل علي بتوجيهاتها وارشاداتها 

العلوم يدة كلية الحقوق و رغم كثرة انشغالها باعتبارها أستاذة وعم طيلة مدة إشرافها على هذا البحث

 .السياسية

 كما أشكر الأصدقاء، الذين لهم أيدي لا تطاولها يد في هذا البحث.

 وكما لا يفوتني أن أشكر كل من مدّ يد المساعدة من قريب أو من بعيد ولو بكلمة طيبة.

 والأساتذة الذين قبلوا مناقشة هذه المذكرة.

 

 

 

 

 



 
 ج

 إهـــــــــــداء
 

 طاعة الله واحترام الناسإلى الذي علمني 

 والدي عليه رحمة الله

 إلى ينبوع الحب والأمل والتفاؤل، إلى أغلى ما في الوجود بعد الله ورسوله

 أمي الغاليـــــة عليها رحمة الله

 إلى كل زميلاتي وزملائي في العمل

 إلى اسرتي الطيبة كبيرها وصغيرها

 قريب أو بعيد إلى كل من يد لي يد العون لإنجاز هذا العمل من
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 مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــة.

لاحترامها في الوقت الراهن من المواضيع ذات الأهمية القصوى أصبحت قضايا حقوق الإنسان والدعوة 

بالنسبة للعالم أجمع، حيث أصبح هذا الموضوع يشكل أحد المعايير المهمة في تحديد العلاقات الدولية وفي 

ي مجتمع، بل وأصبح تقييم النظم الاجتماعية والاقتصادية ذاتها يخضع لمدى ما تحقق وتضمن قياس التطور لأ

المقاييس المهمة كمقياس للتنمية التي تستخدم في تلك النظم لمواطنيها من الحقوق، وبذلك تحول إلى أحد 

ايد، حيث أصبح تز يالإنسان  تحديد مستوى تطور الدول اقتصادياً وسياسياً، ولقد أخذ هذا الاهتمام الدولي بحقوق

 يمثل احدى السمات الأساسية والمميزة للنظام الدولي المعاصر.

فإذا كانت التنمية المستدامة تمثل في سائر الدول النامية الشغل الشاغل والاهتمام الأكبر لدى فئة الحكام 

العامل الأساسي للنهوض  والقادة والأحزاب والحكومات ورجال الإعلام وغير هؤلاء من فئات المجتمع، فإن

بأعباء التنمية هو العامل البشري، إذ مهما تقدمت وسائل التطور التكنولوجي ووسائل المعلومات والاتصال 

يبقى الإنسان هو صانع هذا التطور ومصدره والعنصر الرئيسي والفاعل في حركة التنمية، وفي مسار البناء 

 م الدولية، وقد لاقى اهتماماً كبيراً من القانون الدولي، فقد تكفلتوالتغيير، فلقد أصبح الإنسان غاية كل النظ

 المواثيق الدولية والدساتير الوطنية في أغلب دول العالم بتعريف الأفراد بحقوق الإنسان.

ونظراً للمكانة الكبيرة التي تحتلها الحقوق السياسية في حياة الأفراد، فقد نصت عليها العديد من المواثيق 

ة والإقليمية وبالتالي فإن تحديد معالم الحقوق السياسية ضمن الإطار القانوني الناتج عن المصادر المنشئة الدولي

قليمياً وتفعيلها في المسار السياسي الوطني وفق ما تتضمنه التنمية المستدامة، وتجسيد  لهذه الحقوق دولياً وا 

 مبادئ الديمقراطية والحكم الراشد في كل صورها وأشكالها.

ويعتبر وضع المرأة في أي مجتمع هو انعكاس واضح لمستوى العدالة الاجتماعية في ذلك المجتمع 

وينطوي على مجموعة معقدة من العوامل المترابطة، ويوصف وضع المرأة عادة في أي مجتمع من حيث 

ن حقها ك أن مولا شمستوى دخلها وعمالتها وتعليمها وصحتها والدور الذي تقوم به في الأسرة والمجتمع، 
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الحصول على نفس المعاملة ونفس الحماية دون تفرقة أو قيد أو تفضيل أو استعباد ولا ينال بصورة تحكمية 

من الحقوق والحريات التي كفلها لها الدستور أو القانون، ومن ثم فإن مساواة المركز القانوني للمرأة بالمركز 

 .1القانوني للرجل يسهم في تعزيز وضع المرأة

د اكتست دراسة حقوق المرأة عامة ودورها في الحياة السياسية خاصة أهمية متزايدة في السنوات لق

 الأخيرة، كرد فعل لإثارة قضايا حقوق المرأة في شتى المحافل الدولية، وخاصة في المؤتمرات العالمية.

لسياسية ممارسة الحقوق ا لقد نبع هذا الاهتمام من مشكلة عدم تمتع المرأة بحقها في المساواة الفعلية في

نتيجة وجود عدة معوقات، ولذلك اتخذت العديد من الدول عبر العالم إجراءات وجهود كبيرة واعتمدت عدة 

 آليات سياسية وقانونية تهدف إلى ترقية وتوسيع المشاركة السياسية للمرأة.

على الرغم سياسية دون تمييز، فالمرأة الجزائرية كغيرها من نساء العالم، فقد تحصلت على كافة حقوقها ال

مما نصت عليه المواثيق الدولية، والتي انضمت إليها الجزائر وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال 

التمييز ضد المرأة، وما تضمنته الدساتير الجزائرية من تأكيد على المساواة بين الجنسين، والذي تجسد بالفعل 

كريساً لما نص عليه الدستور من مساواة بين المواطنين، إلا أن تمثيل المرأة بقي في أغلب التشريعات الوطنية ت

 ضعيفاً في مختلف المجالس المنتخبة محلية كانت أو وطنية.

بذلت الدولة الجزائرية جهوداً معتبرة لترقية الحقوق السياسية للمرأة وتفعيل مشاركتها السياسية، منذ  كما

 وتوالتأين ساوت بين الرجل والمرأة في كل الحقوق والواجبات،  3691رية لسنة أول دستور للجمهورية الجزائ

 80022نوفمبر  31المعدل في 3669جهود الجزائر لترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة إلى غاية دستور 

                                                           
، دار الجامعة الجديدة، حقوق المرأة بين الاتفاقيات الدولية والشريعة الإسلامية والتشريع الوضعي )دراسة مقارنة(د/خالد مصطفى فهمي:  - 1

 . 7، ص 7002الإسكندرية، 
 .7000نوفمبر  93، المؤرخة في 36، المتعلق بالتعديل الدستوري، الجريدة الرسمية، عدد 7000نوفمبر  91المؤرخ في  91-00القانون  - 2
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ي المجالس المحدد لكيفيات توسيع حظوظ المرأة ف 01-38 العضوي وهو الدستور الذي صدر تطبيقاً له القانون

 .بةلعضوية المجالس المنتخ وهو القانون الذي يعتبر قانوناً ناجحاً في رفع عدد النساء المرشحات 1المنتخبة

 .أهمية الدراسة-أ

 تبرز أهمية هذه الدراسة في عدة نقاط نذكر منها ما يلي:

 .2الجزائري من المجتمع %13هذه الدراسة تمس عنصراً مهماً في المجتمع حيث تمثل المرأة نسبة -

 المفارقات الحاصلة بين النصوص القانونية الدولية والوطنية وواقع ممارسة الحقوق السياسية للمرأة.-

 مدى تمكين المرأة من ممارسة الحقوق السياسية.-

 المرأة عنصر أساسي في عملية التنمية الشاملة.-

سهم في لغة، فلعل هذه الدراسة تتسليط الضوء على موضوع الحقوق السياسية للمرأة يكتسي أهمية با-

لفت أنضار الباحثين نحو إجراء المزيد من الدراسات في هذا المجال، بما يثري البحوث حول المرأة والحياة 

 السياسية.

 .أهداف الدراسة-ب

 :تهدف هذه الدراسة إلى

اتها، وتطور نإبراز أهم المحطات لتطور الحقوق السياسية والتعرف على مفهوم الحقوق السياسية وضما-

 .الحقوق السياسية للمرأة

 .إلقاء الضوء على أهم المعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية المعنية بالتمكين السياسي للمرأة-

 .تكريس الحقوق السياسية للمرأة في مختلف الدساتير الجزائرية والقوانين ذات الصلةمدى -

 .سياسيةالتطرق إلى واقع مشاركة المرأة في الحياة ال-

                                                           
 09، يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، الجريدة الرسمية رقم 7097جانفي  97المؤرخ في  06-97القانون العضوي  - 1

 .91/09/7097مؤرخة في ال
 ا فيمعهد الأمم المتحدة الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة العربية، "تقرير حول مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية وإدماجه - 2

 .1، ص7090عملية صنع القرار"، مارس 
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 .السياسية الفعالة ةإبراز أهم المشاكل والمعوقات التي تحول المرأة عن المشارك-

 .لتطرق إلى الجهود الدولية والوطنية لترقية الحقوق السياسية للمرأة وتفعيل مشاركتها السياسيةا-

 .( كآلية لترقية المشاركة السياسية للمرأةالكوتاالحصص النسائية )التركيز على نظام -

مكرر منه، والقانون العضوي  13وذلك بدراسة المادة  8002إبراز الدور المهم للتعديل الدستوري لسنة -

 .المتعلق بتوسيع مشاركة النساء في المجالس المنتخبة 38-01

 سياسية للمرأة الجزائرية.التقييم نظام الحصص النسائية في الجزائر وآفاق المشاركة -

 وع فيمكن تحديدها كما يلي:أما عن أسباب اختيار الموض

 *الأسباب الذاتية:

فتح باب النقاش الأكاديمي على هذا الموضوع الذي بقي حبيس التناول الإعلامي حتى كادت تنعدم 

 دراسة الحقوق السياسية للمرأة في الجزائر من الجانب القانوني.

 *الأسباب الموضوعية:

لمرأة في الجزائر اقتصر على الجانب السياسي ما تم تناوله من دراسات حول الحقوق السياسية ل-

 الاجتماعي أو الديني، وأهم الجانب القانوني منه.

حداثة النص القانوني المتعلق بتوسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة في الجزائر، والجدل الواسع -

 الذي أحدثه هذا النص بين مؤيد ومعارض.

 .الإشكالية-جـ

جزائري اليوم بالحقوق السياسية للمرأة يهدف إلى تحقيق مشاركة فعلية في الحياة إن الاهتمام الدولي وال

السياسية، دفعها للبحث عن الآليات والوسائل التي من شأنها أن تطور وترقي تواجد المرأة في الهيئات النيابية 

 المختلفة ومواقع صنع القرار.
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ة للمرأة من خلال الإطار الدولي وهذا من وتأسيساً على ما سبق سيتم معرفة واقع الحقوق السياسي

المواثيق الدولية العامة والخاصة، مع دراسة وضعية الحقوق السياسية للمرأة في ذلك من خلال النصوص 

ه ذالدستورية التي عرفتها الجزائر، كذلك القوانين التي تنظم عملية المشاركة السياسية، ومعرفة مدى تجسيد ه

دون المشاركة الفعالة للمرأة في الحياة السياسية، هذا يقودنا إلى معوقات التي تحول الحقوق في الممارسة، وال

معرفة أهم الآليات المتخذة على المستوى الدولي والوطني لترقية المشاركة السياسية للمرأة، مع التركيز على 

قوق السياسية في ترقية الحدراسة القانون العضوي المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ودوره 

 للمرأة، وصولًا إلى تقييم موضوعي لهاته المرحلة والتطرق إلى آفاق المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية.

 :الآتيةطرح الإشكالية توعلى هذا الأساس 

إلى أي مدى عملت الجهود المتخذة على المستوى الدولي والجهود المتخذة في التشريع الجزائري 

 د إلى تكريس الحقوق السياسية للمرأة فعلياً؟ية الحقوق السياسية للمرأة؟ وهل أدت هذه الجهو على ترق

 وماهي المعوقات التي تقف حائلا دون تحقيق ذلك؟

 ومن خلال هذه الإشكالية تطرح بعض الأسئلة الفرعية:

 ؟الجزائريما مدى تكريس الحقوق السياسية للمرأة في المواثيق الدولية وفي التشريع الوطني 

لى أي مدى تم تجسيد ه  ه الحقوق في الممارسة؟ذوا 

 وما هي أهم المعوقات التي تحول دون المشاركة الفعالة للمرأة في الحياة السياسية؟

 الدور الذي لعبه نظام الحص النسائية في ترقية المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية؟ هو وما

 .المنهج المتبع-د

المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم استخدام المنهج الوصفي الدي يعد الوسيلة اعتمدت الدراسة على 

 الأكثر تعبيراً ووصفاً لموضوع المكانة السياسية للمرأة، ولتقييم دور المرأة في المجالس المنتخبة.
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ة بهذا الخاص القانونية والمواثيق الدوليةكما تم اعتماد المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص 

استجابة الانتخابات للنسبة المقررة  ى، وعرض تطبيقاته، ومد01-38لموضوع خاصة نص القانون العضوي ا

للمرأة في هذه المجالس كما تمت الاستعانة بالمنهج التاريخي لتتبع التطور التاريخي للحقوق السياسية للمرأة 

 والاتفاقيات الدولية.

 .السابقة تالدراسا-ه

ات لهذا الموضوع من الدراسات، ولكن من جوانب مختلفة، فمعظمها كان في تطرقت العديد من الدراس

 المجال السياسي والاجتماعي: 

أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية، مقدمة في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإعلام، جامعة -3

اطمة ديمقراطية الجزائرية"، للأستاذة ف، بعنوان "المشاركة السياسية للمرأة في التجربة ال1الجزائر، دالي إبراهيم 

 (، عالجت فيها أهم المحددات المؤثرة في المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية.8033-8030بودرهم، )

لجزائر ارسالة ماجستير تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولية، مقدمة في كلية الحقوق، جامعة -8

-عاديةالظروف ال-عات الجزائرية مقارنة مع اتفاقيات حقوق الانسان" حماية حقوق المرأة في التشري بعنوان

(، عالجت فيها الباحثة دراسة مقارنة بين اتفاقيات حقوق الانسان 8000-3666)سرور، للأستاذة طالبي 

 والقوانين الداخلية الجزائرية.

سية والإعلام والعلوم السيارسالة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، مقدمة بكلية الحقوق -1

(، للأستاذ 8038-8033، بعنوان "الحقوق السياسية للمرأة في التشريعات الوطنية الجزائرية" )1جامعة الجزائر 

حمزة نش عالج فيها حصول المرأة الجزائرية على حقوقها السياسية هل سيكون له واقع مختلف عن مثيلاتها 

 في الدول العربية؟

في العلوم السياسية، تخصص إدارة الجماعات المحلية والإقليمية، مقدمة بكلية رسالة ماجستير -4

الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، بعنوان "دور المرأة المغاربية في التنمية السياسية 
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يها وضع عالجت ف المغرب("، للأستاذة نعيمة سمينة، – تونس-الجزائرالمحلية وعلاقتها بأنظمة الحكم )نماذج: 

 المرأة المغاربية في الحياة السياسية.

 .الصعوبات-و

لمرأة لتجلت الصعوبات والعراقيل في نقص كبير في المراجع التي تطرقت إلى موضوع الحقوق السياسية 

 الناحية القانونية في التشريع الجزائري، إذ أن معظم الدراسات تناولت هذا الموضوع من الناحية السياسية من

ـ 8002أو الاجتماعية، أما الدراسات القانونية الدستورية ومع قلتها فكانت دراسات قبل التعديل الدستوري سنة 

 بالإضافة إلى صعوبات الحصول على الاحصائيات الحديثة التي تخدم موضوع البحث.

 .تقسيم الخطة

 :ثينإلى فصلين، وكل فصل إلى مبح ههذا البحث، تم تقسيمللإجابة على إشكالية 

 تناول الفصل الأول: واقع الحقوق السياسية للمرأة في المواثيق الدولية والتشريع الجزائري.

 وتم إفراد المبحث الأول إلى: المفهوم والتطور التاريخي للحقوق السياسية للمرأة، وأساس تمتع المرأة بها.

دها الحياة السياسية، ومدى تجسي أما المبحث الثاني فتناول: الإطار الدولي والوطني لمشاركة المرأة في

 في الممارسة.

وتم التطرق في الفصل الثاني إلى: الإطار الدولي والوطني لتمكين وترقية الحقوق السياسية للمرأة، حيث 

 تناول المبحث الأول منه: المجهودات الدولية والوطنية لتمكين المرأة وترقية حقوقها السياسية.

تطبيقاته (، كآلية لترقية القوق السياسية للمرأة و الكوتاالنسائية ) صصظام الحأما المبحث الثاني فتناول: ن

 الأنظمة.في بعض في الجزائر و 
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 الفصل الأول:

 واقع الحقوق السياسية للمرأة في المواثيق الدولية والتشريع الجزائري
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 :الفصل الأول

  .لية والتشريع الجزائريواقع الحقوق السياسية للمرأة في المواثيق الدو 

يمثل الانسان غاية كل النظم الدولية وما وجدت هذه النظم إلا من أجل الانسان ذاته، ومن ثم فقد أصبح 

اهتمام القانون الدولي بالفرد وحقوقه وحرياته أمرا طبيعيا وبات الفرد موضوعا أساسيا من موضوعات حقوق 

 لانسانالدساتير الوطنية في أغلب دول العالم بتعريف الأفراد بحقوق ، ولقد تكفلت المواثيق الدولية وا1الانسان

 إن احترام تلك الحقوق هو المدخل الطبيعي للتقدم والرخاء في أي دولة.  كولا ش

وتمثل الحقوق السياسية أهم تلك الحقوق، حيث أضحى هذا المفهوم من المفاهيم الشائعة في الحياة 

المفهوم معيارا حقيقيا لمدى ديمقراطية الدولة واحترامها لحقوق الانسان ومن  إذ أصبح هذاالسياسية الحديثة، 

ا وترقية مشاركتهباب حماية حقوق جميع الأفراد دون تمييز، ازداد اهتمام المجتمع الدولي بحقوق المرأة 

ماية النساء ح السياسية، ولهذا الغرض فقد صدرت العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والاعلانات التي ترمي إلى

في كل المجالات، مع التركيز على ضرورة تمتع النساء تمتعا كاملا بجميع حقوق الانسان بصفة عامة وحقوقهن 

السياسية بصفة خاصة، على أن يكون هذا أولوية من أولويات الحكومات، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية 

 الحقوق. ذهه

        دأ المساواة بين البشر فلا فرق بينهم بسبب الجنس أو الدينومن أهم مبادئ حقوق الانسان هو مب

اللغة أو العقيدة، ويعتبر مبدأ المساواة بصفة عامة هو حجر الأساس لكل مجتمع ديمقراطي يتوق إلى العدل  أو

لى حماية حقوق الانسان.  الاجتماعي وا 

لمساواة الاستقلال إلى يومنا هذا على مبدأ اولقد أكدت كل الدساتير وكل التشريعات الوطنية المتعاقبة منذ 

 بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات بما فيها السياسية.

                                                           
 . 9د/خالد مصطفى فهمي: المرجع السابق، ص  - 1
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لكن رغم النص والتأكيد على الحقوق السياسية للمرأة ومساواتها في كل المجالات مع الرجل، إلا أن 

 من الصعوبات والمعوقات.بت عكس ذلك، فلقد اعترضت المرأة في الحياة السياسية الكثير ثالواقع أ

ى المفهوم ، تم التطرق إلمبحثينومحاولة للإلمام بكافة جوانب الموضوع فلقد تم تقسيم هذا الفصل إلى 

والتطور التاريخي للحقوق السياسية للمرأة وأساس تمتع المرأة بها، وفي المرحلة الثانية سيتم تناول الحقوق 

 ة.لإقليمية وفي التشريعات الوطنية الجزائرية ومدى تجسيدها في الممارسواالسياسية للمرأة في المواثيق الدولية 
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 المبحث الأول:

 .السياسية للمرأةلحقوق ا وأساسمفهوم وتطور 

يقصد بالحقوق السياسية تلك الحقوق التي تمكن المرء من نيله وتقلد المناصب العامة سواء عن طريق 

ولقد مرت الحقوق السياسية للمرأة بعدة مراحل ، 1يمقراطية الشكليةالانتخاب أو التعيين، وهو ما يطلق عليه الد

 لتصل إلى ما هي عليه الآن.

        ومن أهم مبادئ حقوق الانسان هو مبدأ المساواة بين البشر فلا فرق بينهم بسبب الجنس أو الدين 

 وق والحريات.أو اللغة أو العقيدة، إذ يعتبر مبدأ المساواة الإطار العام لممارسة كل الحق

سيتم من خلال هذا المبحث تحديد مفهوم الحقوق السياسية وأساس تمتع المرأة بها ومن خلال ما سبق 

 .ب الثاني()المطل سيتم التطرق من خلاله إلى التطور التاريخي للحقوق السياسية للمرأةكما )المطلب الأول(، 

 :المطلب الأول

 ة بها.مفهوم الحقوق السياسية وأساس تمتع المرأ

 ، وقد شرعت هذه الحقوق لتعزيز روح المواطنة.الأساسيةتعد الحقوق السياسية من حقوق الانسان 

ذا كانت الحقوق المدنية وسيلة للتمتع بالحرية الشخصية، فإن الحقوق السياسية ضرورة لا غنى عنها  وا 

 من أجل تنظيم مشاركة الفرد في الشؤون العامة لمجتمعه بصفته جزءا منه.

المساواة الإطار العام لممارسة كل الحقوق والحريات، فقد احتل هذا المبدأ في المواثيق الدولية  عد مبدأيو 

والتشريعات الوطنية مركز الريادة بين حقوق الانسان، فكل حماية لحق من هذه الحقوق لا بد أن يقرر في دائرة 

 مبدأ المساواة.

ليه المبدأ الذي ي ،سية بالشرح والتفصيل )الفرع الأول(وفيما يلي سوف يتم تناول مفهوم الحقوق السيا

 هذا الحق وهو مبدأ المساواة )الفرع الثاني(. ةيحتكم إليه ممارس

                                                           
 . 1، ص 7006السياسية للمرأة في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  أعمر يحياوي: الحقوق - 1
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 :الفرع الأول

 .مفهوم الحقوق السياسية

 لأساسيةاتعتبر الحقوق السياسية من أهم المفاهيم الحديثة، كونها تمثل ضمانا قويا للحقوق والحريات 

رادة الرأي العام الحر في رسم السياسات العامة، فقد أصبح الركيزة ا وهي لأساسية التي تعبر عن ضمير وا 

ؤون التنمية السياسية، من خلال تفعيل مشاركة الفرد في الش فالتمتع بالحقوق السياسية هدفا رئيسيا من أهدا

 .1السياسية لبلاده

نوني ف الحقوق السياسية في الفكر القاثم تعري ،ولهذا سوف يتم تعريف الحقوق السياسية لغة )أولا(

 (.ثالثاالحديث )ثانيا(، ثم يتم التطرق إلى أنواع الحقوق السياسية )

 أولا:

 تعريف الحقوق السياسية:

تعريف الحق لغة: يختلف الفقهاء كثيرا في تعريف الحق، ومرجع الخلاف هو تباين وجهات النظر -أ

 ضوعهمو على مضمون الحق، وآخرون يركزون على محله أو  بغية إيجاد تعريف جامع للحق، فالبعض يركز

 .2أخر يركز على الحقوق وفريق

والحق لغة: وجمعه حقوق وحقاق، وليس له بناء أدنى عدد، وحقَّ الأمر يَحِقُّ ويَحُقُّ وحقوقا: صار حقا 

إذا كنت على  مر وأحققتهتَ الأوثبُتَ، قال الأزهري: معناه وَجَبَ يَجِبُ وُجُوبا، وحَق عليه القول، ...نقول حَقَق  

يقين منه، والحق من أسماء الله عز وجل ومن صفاته، قال بن الأثير: "هو الموجود حقيقة المتحقق وجوده 

لهيته"  .3وا 

                                                           
، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية 9، ط-دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة–د/شوقي إبراهيم عبد الكريم علام: الحقوق السياسية للمرأة المسلمة  - 1

 . 97، ص 7090)مصر(، 
 . 703، ص9110، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 7د/إسحاق إبراهيم منصور: نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية، ط - 2
، مشار إليه في: 977ص ،9112، دار صادر للطباعة، بيروت، 9أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور: لسان العرب، المجلد الثاني، ط - 3

(، 7099-7090بوترعة شمامة: الحقوق السياسية للمرأة في الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية، )رسالة ماجستير(، جامعة قسنطينة، كلية الحقوق )

 .66ص
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 .1فالحق يطلق على ما هو نقيض الباطل، كما يطلق على الثبات والوجوب

خص أو قدرة يمنحها القانون لش والحق هو اختصاص يقرر به مصلحة مستحقة شرعا، كما يعتبر سلطة

 .2من الأشخاص تحقيقا لمصلحة يعترف له بها ويحميها

تعريف مصطلح السياسة لغة: القيام على الشيء بما يصلحه، ويساس الأمر سياسة به، ورجل ساس -ب

 .3من قوم ساسة وسواسي

ذا تتبعنا هذه الكلمة نجد أن أصل كلمة سياسة جاء من "السوس" وهي تعني الر  ذا قيل "أسوا  و ئاسة وا 

 .4فلانا أي أنهم سوسوه"

دابير أحد، فتشمل التتعتبر عموم التدبير لكل من يولى أمر جماعة أو يوكل إليه  والسياسة اصطلاحا

 . 5والعبيد فهي شاملة للأمور الخاصة والعامةمن الحكام على الأمة، حتى تصل إلى التدبير ومن الوالدين 

 ثانيا:

 :ية في الفكر الحديثتعريف الحقوق السياس

 .6إن الحقوق السياسية هي التي تتناول العلاقة بين الحاكم والمحكوم وحق الرعية في حكم نفسها بنفسها

كما يطلق القانونيون مصطلح الحقوق السياسية على الحقوق التي تثبت للشخص باعتباره عضوا في 

 .7عامة لهذه الجماعة السياسيةجماعة سياسية معينة، تمكنه من الاسهام في إدارة الشؤون ال

يخولها  الحقوق التي أنها ومن خلال التعاريف المتقاربة ننتهي إلى تحديد تعريف الحقوق السياسية:

للتمتع بحق المواطنة الذي يخول له المشاركة في صنع القرارات المتعلقة -رجل كان أو امرأة–المشرع للفرد 

الحق السياسي له ثلاث عناصر تتمثل في حق الانتخاب وحق التعيين  بإدارة شؤون بلاده، وهذا ما يحدد لنا أن

                                                           
 .97د/شوقي إبراهيم، عبد الكريم علام: المرجع السابق، ص  - 1
 . 99، ص 9126بات والعلاقات الدولية في الاسلام، مطبعة السعادة، مصر، د/محمد رأفت عثمان: الحقوق والواج - 2
 .633أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور: المرجع السابق، ص  - 3
 .632، ص نفسه المرجع - 4
 .06مصر(، د.ت، ص ، الإسكندرية )9أبي نصر الفارابي: السياسة، تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد، مؤسسة شباب الجامعة، ط - 5
 .  6، ص7003حسن قمر: الحماية الجنائية للحقوق السياسية )دراسة مقارنة بين التشريعين الفرنسي والمصري(، دار الكتب القانونية، مصر،  - 6
 .921، ص 7001، دار الكتب العلمية، لبنان، 9الجبوري ساجد، نهى حمد: حقوق الانسان السياسية في الإسلام، ط - 7
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في الوظيفة السياسية عامة، والحق في مراقبة القرارات السياسية بعد صدورها ممن له الحق في إصدارها والحق 

 .1في الوصول إلى مراكز صنع القرار

 ثالثا:

 .أنواع الحقوق السياسية

ن الأحزاب السياسية وحق الانتخاب، وحق الترشح وأخيرا تولي تتمثل الحقوق السياسية في حق تكوي

 الوظائف العامة، وهذا ما سيتم التطرق إليه:

 حق تكوين الأحزاب السياسية أو الدخول في عضويتها: -1

للحزب السياسي نظرا لمرونة هذه العبارة وتعدد زوايا البحث فيها، حيث انطلق قدم الفقهاء عدة تعاريف 

 عريفه من العنصر الذي يرجحه في تكوين الحزب.كل فقيه في ت

فيعرف الحزب السياسي بأنه تنظيم دائم على المستويين القومي والمحلي، يسعى للحصول على مساندة 

 .2، بهدف الوصول إلى السلطة وممارستها من أجل تنفيذ سياسة محددةشعبية

ون ومبادئهم التي يلتفون حولها ويتمسك : "جماعة من الناس لهم نظامهم الخاص وأهدافهموعرفه آخر بأنه

  .  3بها ويدافعون عنها، ويرمون إلى تحقيق مبادئهم وأهدافهم من خلال ممارسة السلطة والاشتراك فيها"

ويعتبر حق تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع السياسي من أهم الحقوق السياسية، لأن 

حدى أهم المنظمات التي تتكون من خلالها الإرادة الشعبية.الأحزاب من أهم أدوات الصراع السيا  سي وا 

                                                           
من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا، دار الفكر الجامعي،  37/داوود الباز: حق المشاركة في الحياة السياسية، دراسة تحليلية للمادة د - 1

 .66، ص 7003الإسكندرية، 
 .070، ص 9107، القاهرة، 7د/ سعاد الشرقاوي: النظم السياسية في العالم المعاصر، دار النهضة العربية، ط- 2
 .931، ص 7097د/أحسن رابحي: الوسيط في القانون الدستوري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  - 3
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لقد أصبحت التعددية الحزبية اليوم هي المصدر الأساسي لتصنيف الأنظمة السياسية بين أنظمة 

وأنظمة شمولية استبدادية تضيق من حقوق المواطن السياسية وتفرض الأحادية ديمقراطية تؤمن بحرية التعبير 

 .1الحزبية

د حرصت الدساتير المختلفة على تقرير حق تكوين الأحزاب السياسية أو الدخول في عضويتها، حيث ولق

في مادته الرابعة على أنه: "تسهم الأحزاب السياسية في التعبير  3612نص الدستور الفرنسي الصادر سنة 

 .2مقراطية"ادة الوطنية والديعن الرأي بالاقتراع وهي تتكون وتباشر نشاطها بحرية، وعليها احترام مبادئ السي

المعدل على أن: "حق إنشاء الأحزاب السياسية  3669من دستور  48أما في الجزائر فقد نصت المادة 

 .3معترف به ومضمون"

 الحق في التصويت:-2

يعني الحق في التصويت الحق في المشاركة الإيجابية في الانتخابات والاستفتاءات العامة من أجل 

افقة ب رئيس الجمهورية الذي يتطلب مو صيمثلون أفراد المجتمع في المجالس النيابية وفي من اختيار وكلاء

 .4السلطة التأسيسية

ولقد تم تكريس هذا الحق في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، كما أكدت الشريعة الإسلامية 

 شريعات الوضعية.على الحق في البيعة والحق في إبداء الرأي، ونصت عليه كذلك الت

 الحق في الترشح:-3

ح هو الحق في طلب عضوية المجالس النيابية سواء البرلمان أو المجالس المحلية شيقصد بالحق في التر 

من خلال التقدم بطلب الترشيح للجهة المختصة، وعرض برنامج انتخابي مقبول أمام المواطنين والتنافس 

                                                           
 .1، ص 7001/7090 الجزائر، سعيد لوافي: الحماية الدستورية للحقوق السياسية في الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة بسكرة، كلية الحقوق، - 1
 .90رجع، ص نفس الم، لوافي سعيد - 2
 .9113ديسمبر  00، المؤرخة في: 23، الجريدة الرسمية رقم 9113نوفمبر  70دستور الجمهورية الجزائرية المؤرخ في:  - 3
 .971د/خالد مصطفى فهمي: المرجع السابق، ص  - 4
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   ات الدولية قد أكدت على ضرورة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأةريف في الترشيح، ولما كانت الاتفاقيشال

 .1أكدت على التزام الدول بأن تخلو نصوصها التشريعية من القيود في هذا الشأنفإنها 

 الحق في تقلد الوظائف العامة:-4

مباشرة  ويقصد بهذا الحق توفير المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين في التقدم أو الالتحاق أ

ويقتضي هذا الحق عدم تفضيل طبقة على أخرى في شغل الوظيفة العامة الوظيفة أو القيام بتبعات الوظيفة، 

 .2أو التقدم لها، وهذا من شأنه إذابة الفوارق بين طوائف الشعب

 الفرع الثاني:

 .أساس تمتع المرأة بالحقوق السياسية

كائز منظومة حقوق الانسان، وقد أحدث هذا المبدأ خلاف يشكل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة أهم ر 

كبير بين الفقهاء، وتعد حقوق المرأة من الأمور الشائكة التي صارت محل اهتمام المجتمع الدولي بأسره وقام 

مبدأ المساواة  عدوي، 3بإصدار العديد من الاتفاقيات الدولية الداعية إلى حماية حقوق المرأة ومساواتها بالرجل

 لإطار الذي ترتكز عليه المرأة للتمتع وممارسة حقوقها السياسية.ا

ولأهمية هذا المبدأ وعلاقته الوطيدة بالحقوق السياسية للمرأة وبمشاركتها السياسية سيتم التطرق له في 

هذا الفرع من البحث وهذا من خلال تتبع التطور التاريخي لمفهوم مبدأ المساواة، ثم يليه التعرف على صور 

 المساواة، وصولا إلى تصنيفات هذا المبدأ.

 

 

 

                                                           
 .963د/ خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص  - 1
 .911د/ خالد مصطفى فهمي، المرجع نفسه، ص  - 2
 .7د/ خالد مصطفى فهمي، المرجع نفسه، ص  - 3
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 أولا:

 .لممارسة كل الحقوق والحرياتمبدأ المساواة الإطار العام 

يعتبر مبدأ المساواة المبدأ الدستوري الأساسي الذي تستند إليه جميع الحقوق والحريات في الوقت 

ستورية، ولا يقتصر هدف إقرار مبدأ الحاضر، والذي يتصدر جميع إعلانات الحقوق العالمية والمواثيق الد

حقيق إنما يهدف إلى ت، المساواة على إزالة كل مظاهر التمييز بين الأفراد على أساس العرق أو اللغة أو الدين

 .1تمتع كل الأفراد بالحقوق والحريات على قدم المساواة

 التطور التاريخي لمفهوم مبدأ المساواة:-1

ية أثرت في مضمونه فأعطيت للمبدأ مفاهيم متغيرة مع كل مرحلة تاريخية مر مبدأ المساواة بمراحل تاريخ

 .2من مراحل التاريخ الإنساني

ولذلك سوف نتعرف على هذا التطور في مفهوم مبدأ المساواة وذلك من خال التعرف على مفهوم مبدأ 

لى مفهوم ، وفي الأخير نتعرف عالمساواة في النظم السياسية القديمة ثم مفهوم هذا المبدأ في الشرائع السماوية

 المبدأ في النظم الديمقراطية الحديثة.

 :رائع السماويةشمفهوم مبدا المساواة في النظم السياسية القديمة وفي ال-أ

لقد مر مبدأ المساواة في العصور القديمة بمراحل مختلفة، وتباينت نظرة المجتمعات القديمة للمرأة، فمنهم 

ومنحها حقها في المساواة، ومنهم من جعلها سلعة تباع وتشترى، ففي العراق القديم من منحها مكانة مميزة 

ظهرت أول إعلانات حقوق الإنسان، وأعطى حمورابي للمرأة شخصية قانونية كما أعطاها حق التقاضي وحق 

                                                           
ثامن، لمسراتي سليمة: "المرأة الجزائرية وحق الترشح في المجالس المنتخبة بين الاعتراف القانوني ومحدودية الممارسة"، مجلة المفكر، العدد اد/ - 1

 .916، ص 7096
، نقلا عن د/أحمد 601، ص 9102المعاصرة، منشأة المعارف، الإسكندرية، كريم يوسف، أحمد كشاكش: الحريات العامة في الأنظمة السياسية د/ - 2

 . 90، ص 7096فاضل حسين العبيدي: ضمانات مبدأ المساواة في بعض الدساتير العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، حلب، 
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ميع بدون تمييز لجتولي الوظائف العامة، لكن بلاد ما بين النهرين لم تعرف مبدأ المساواة باعتباره مساواة بين ا

 .1على أساس الجنس أو اللون أو العقيدة

أما بالنسبة لليونان قديماً فينظر للمرأة على أنها أقل مرتبة من الرجال، أما في الرومان فلم يكن حال 

 .2المرأة لديهم في أحسن الأحوال، فكانت المرأة تباع وسلعة ضعيفة الإرادة

م واحد للمساواة يقوم على قاعدة بسيطة واضحة تتلخص في أنه أما الشرائع السماوية فقد جاءت بمفهو 

مادام الناس جميعاً من خلق الله سبحانه وتعالى فإنهم جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات بلا تفرقة على 

 أساس الجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو غير ذلك من الأسباب.

، فقد ورد في قوله تعالى: )يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا 3اً على المساواةولقد قامت الشريعة الإسلامية الغراء أساس

رَمَكُم  عِن دَ اللَّهِ أَ  ۚ  خَلَق نَاكُم  مِن  ذَكَرٍ وَأُن ثَىٰ وَجَعَل نَاكُم  شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا   .4إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ( ۚ  ت قَاكُم  إِنَّ أَك 

 :لمساواة في النظم الوضعية الحديثةمفهوم مبدأ ا-ب

الفضل في تقرير مبدأ المساواة بصورة  3826كان لوثيقة إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي 

رسمية، فقد ورد في تلك الوثيقة أن الحقوق الفردية للإنسان هي: )الحرية، المساواة، الملكية، حق الأمن، حق 

 .5تند مبدأ المساواة في النظم الغربية للمذهب الفرديمقاومة الظلم...(، وعلى أساس ذلك يس

 ثانياً:

 .المساواةمبدأ صور 

يتميز مبدأ المساواة بأنه لديه العديد من الصور، لكل منها معنى معين، فهناك المساواة المطلقة والمساواة 

 ل هذه الصور:النسبية، والمساواة القانونية والمساواة الفعلية من ناحية أخرى، وفيما يلي سنتناو 

                                                           
 .90، ص7096الحلبي، حلب، سوريا، أحمد فاضل حسين لعبيدي: ضمانات مبدا المساواة في بعض الدساتير العربية، منشورات د/ - 1
 .91خالد مصطفى فهمي: المرجع السابق، صد/ - 2
 .907، ص7090الشكري علي يوسف: حقوق الإنسان في ظل العولمة، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، د/ - 3
 .96سورة الحجرات، الآية  - 4
 .79المرجع، صنفس  ،د/أحمد فاضل حسين العبيدي - 5
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 :المساواة المطلقة والمساواة النسبية-1

المساواة المطلقة لا تقبل الاختلاف الطبيعي، فهي تساوي بين جميع أفراد المجتمع، بغض النظر عن 

قدراتهم الشخصية، وتنطلق من فكرة أن القواعد القانونية العامة لا تعترف بالامتيازات الخاصة لبعض أفراد 

 .1مساواة نوقشت على انها من الناحية العملية غير مقبولة وغير ممكنةالمجتمع، وهذه ال

فإذا كان الأصل أن المساواة يجب أن تتميز بالعمومية المطلقة بحيث ينطبق القانون على الجميع دون 

 اختلاف، لكن الواقع العملي لا يسمح بتحقيق هذه المساواة المطلقة، ولهذا فإن من المسلم به أن المساواة لا

 .2كز المتماثلةايمكن أن تكون إلا نسبية، أي أن المساواة لا تتحقق إلا بالنسبة للمر 

 :المساواة القانونية والمساواة الفعلية-2

 3إن المساواة القانونية تعني تكافؤ الفرص أو الإمكانات القانونية فقط دون الإمكانات الفعلية أو المادية

مة ميعاً أمام القانون والتمتع بحمايته، والتساوي بين الأفراد في التكاليف العاوتعرف أيضاً بأنها مساواة الأفراد ج

 .4بغض النظر عن اللون أو الجنس أو اعتبار آخر

أما المساواة الفعلية فهي مراعاة الاختلاف بين الأفراد من حيث القدرات والواجبات، ومراعاة الظروف 

 .5انونية غير متنافية مع عدم قيام المساواة الفعليةالواقعية للأفراد، ومن ثم تكون المساواة الق

وقد نوقش مبدأ المساواة القانوني بأنه شكلي، إذ لا يستطيع إلا أصحاب الثروات استعمال قدراتهم، أما 

 .6الفقراء فلن يتحقق لهم شيء

 

                                                           
، 7096ال سليمان: "حق المساواة في الفقه الإسلامي والمواثيق الدولية"، مجلة الاجتهاد، العدد الرابع، المركز الجامعي تمنراست، جوان ولد خسد/ - 1

 .70ص
وروبي، الدار ر الأد/عبد الغني بسيوني عبد الله: النظم السياسية، دراسة لنظرية الدولة والحكومة والحقوق والحريات العامة في الفكر الإسلامي والفك - 2

 .600، ص9101الجامعية، بيروت، 
 .71د/أحمد فاضل حسين العبيدي، المرجع السابق، ص - 3
 .79المرجع، صنفس ولد خسال سليمان، د/ - 4
 .71المرجع، صنفس د/أحمد فاضل حسين العبيدي،  - 5
 .79المرجع، صنفس ولد خسال سليمان، د/ - 6
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 ثالثاً:

 .تطبيقات مبدأ المساواة

 لمساواة:سوف نتناول في هذا المطلب التطبيقات المتنوعة لمبدأ ا

 :المساواة في الحقوق-1

تشتمل المساواة هنا: المساواة أمام القانون والمساواة في تقلد الوظائف العامة والمساواة في الانتفاع 

 الأنواع: ذهبالمرافق العامة والمساواة في ممارسة الحقوق السياسية، وسنتناول فيما يلي ه

 :المساواة أمام القانون-أ

الذين تتوافر فيهم نفس الشروط معاملة متماثلة هنا، إلى معاملة الأشخاص  ينصرف معنى المساواة

وبمفهوم المخالفة ليس لمن وجد في ظروف مختلفة أو لم تتوافر فيه الشروط التي حددها القانون، المطالبة 

 .1بمعاملة متماثلة

 :المساواة أمام القضاء-ب

دم المساواة أمام محاكم واحدة بلا تمييز على تعني ممارسة جميع مواطني الدولة لحق التقاضي على ق

، ويعني أيضاً ألا يتميز بعض الأفراد على غيرهم من جراء التقاضي 2أساس اللغة أو الدين أو الجنس أو العرق

أو المثول أمام المحاكم عند النظر في الخصومات التي تتعلق بهم، وأن يتساوى الجميع أمام القضاء، ويخضعون 

 .3قضاء واحدلقانون واحد و 

 :المساواة في تولي الوظائف العامة-ـج

يقصد بهذا الحق توفير المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين في التقدم أو الالتحاق مباشرة 

لمبدأ كذلك ويترتب على هذا ا ،بوظيفته، وعدم تفضيل طبقة على أخرى في شغل الوظيفة العامة أو التقدم لها

                                                           
 .901سابق، صد/الشكري علي يوسف، المرجع ال - 1
 .72د/أحمد فاضل حسين العبيدي، المرجع السابق، ص - 2
 .79د/ولد خسال سليمان، المرجع السابق، ص - 3
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والمرأة في تولي الوظائف العامة، فالأصل أن مبدأ المساواة يتطلب معاملة المرأة على قدم المساواة بين الرجل 

المساواة مع الرجل، سواء في دخول الوظائف العامة بحيث تكون شروط التعيين للجميع بلا تفرقة على أساس 

 .1اختلاف الجنس أو من حيث التمتع بمزايا الوظيفة نفسها

 :بالمرافق العامةالمساواة في الانتفاع -د

وجوب معاملة المرفق لكل المنتفعين معاملة واحدة  2يقتضي مبدأ المساواة في الانتفاع بالمرافق العامة

 .3دون تفضيل البعض على البعض الآخر لأسباب تتعلق بالجنس أو اللون أو الدين ...إلخ

 :المساواة في ممارسة الحقوق السياسية-هـ

في التصويت في الانتخابات العامة والاستفتاءات العامة في الدولة وحق  تشمل الحقوق السياسية، الحق

 الترشيح لعضوية المجالس النيابية العامة وحق الاشتراك في تكوين الأحزاب والجمعيات.

في ممارسة هذه الحقوق على قدم المساواة -دون الأجانب–ويقرر مبدأ المساواة حق جميع المواطنين 

 .4ددها القانون، كتحديد سن معينة لمباشرة هذه الحقوقطبقاً للشروط التي يح

 :المساواة أمام الأعباء العامة-2

على حد سواء مع الانتفاع بالمزايا التي تلزم الدولة بتوفيرها والخدمات التي تقدمها من خلال المرافق 

، مبدأ 5عباء العامةتحمل الأالعامة يلتزم كل حاملي جنسية الدولة متى توافرت فيهم الشروط بالإسهام في 

المساواة لا ينطبق فقط في مجال الحقوق العامة فقط بل يمتد إلى نطاق التكاليف العامة، وللمساواة أمام الأعباء 

 العامة مظهران:

 

                                                           
 .70د/أحمد فاضل حسين العبيدي، المرجع السابق، ص - 1
اع ط الذي يباشره شخص عام بقصد إشبكل منظمة عامة تنشئها الدولة وتخضع لإرادتها بقصد تحقيق حاجات الجمهور أو النشايقصد بالمرافق العامة  - 2

 .191، ص7096، جبور للنشر والتوزيع، الجزائر، 6حاجة عامة، ولمزيد من التفصيل أنظر: د/عمار بوضياف: الوجيز في القانون الإداري، الطبعة 
 .161د/عمار بوضياف، نفس المرجع، ص - 3
 .71د/أحمد فاضل حسين العبيدي، نفس المرجع، ص - 4
 .903ري علي يوسف، المرجع السابق، صالشكد/ - 5
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 :المساواة في أداء الضريبة-أ

مع  كومقتضاه أن تكون مساهمة الأفراد في أداء الضرائب وفق مقدار دخلهم أو ثروتهم، ولا يتنافى ذل

 .1جواز إعفاء ذوي الدخول الضعيفة من أداء الضرائب

 :المساواة في أداء الخدمة العسكرية-ب

يقتضي هذا المبدأ عدم إعفاء أي فرد أو فئة من تأدية الخدمة العسكرية، بل تفرض على جميع الأفراد 

 .2الذين تتشابه ظروفهم وحالاتهم وأعمارهم القيام بها لمدة محدودة

 ي:المطلب الثان

 .للمرأة التطور التاريخي للحقوق السياسية

إن مشاركة المرأة في الحياة السياسية يرتبط أساسا بالمجتمع الذي توجد فيه، وتتوقف درجة هذه المشاركة 

هذا  لذلك سوف يتم التطرق فيعلى مقدار ما يتمتع به المجتمع من حرية وديمقراطية من الناحية السياسية، 

الحقوق  نتناولسلتاريخي الذي مرت من خلاله المرأة للحصول على حقوقها السياسية، المبحث إلى التطور ا

لمجتمع سنتطرق فيه إلى الحقوق السياسية للمرأة في ا ، ثم(الفرع الأول)ة السياسية للمرأة في الشريعة الإسلامي

 .(الفرع الثاني) الغربي

 الفرع الأول:

 .ميةالحقوق السياسية للمرأة في الشريعة الإسلا

د الله عن وأن أكرمهمجاءت الشريعة الإسلامية الغراء لتبين للناس أنهم متساوون أمام المولى عز وجل 

 هذأتقاهم ولم تفرق في ذلك بين الرجل والمرأة، فمنحت المرأة حقوقا وألزمتها بواجبات أسوة بالرجل، ومن أهم ه

ت ياسية والتي لم تمنحها لها الديانات ولا الحضاراالحقوق التي منحتها الشريعة الإسلامية للمرأة الحقوق الس

 السابقة.
                                                           

 .910الشكري علي يوسف، المرجع السابق، صد/  - 1
 .91الشكري يوسف، المرجع السابق، صد/، المشار إليه في 900أبي حامد الغزالي: فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية، ص - 2
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في مدى حق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية في الشريعة الإسلامية لابد من التمييز قبل الخوض 

 بين نوعين من الولاية هما:

  .الولاية الخاصة-أ

صاية ره، كالولاية على المال والو وهي الولاية التي تخول صاحبها حق التصرف في شأن من الشؤون لغي

 . 1على العقار ولا خلاف في مساواة المرأة بالرجل في هذا النوع من الولاية

  .الولاية العامة-ب

وهي السلطة الملزمة في شأن من شؤون الجماعة، كولاية الفصل في الخصومات وتنفيذ الأحكام ورئاسة 

 .الدولة والوزارة وتمثيل الدولة في الخارج

عنى آخر تشمل الولاية العامة على ما اصطلح عليه في القانون الوضعي ثلاث سلطات )التشريعية وبم

 .2القضائية( –التنفيذية  –

ذا كانت الآراء اتفقت على مساواة المرأة بالرجل في الولاية الخاصة، إلا أنها اختلفت بشأن المساواة  وا 

 والذي يأتي بيانه على النحو الآتي: في الولاية العامة )المشاركة في الحياة السياسية(

 أولا:

 الرأي الذي يذهب إلى عدم أحقية المرأة في المشاركة في الحياة السياسية:

ن اتصفت بجميع صفات الكمال وخصال   قلالالاستوعلى حسب هذا الرأي أن الإمامة لا تنعقد لامرأة وا 

ويستند أصحاب هذا الرأي إلى عدد من ، 3ءتترشح المرأة لمنصب الإمامة وليس لها تولي منصب القضا وكيف

 الآيات والأحاديث النبوية الشريفة التي تبرر موقفهم:

 

                                                           
 .910علي يوسف: المرجع السابق، ص د/الشكري  - 1
 .910فس المرجع، ص : نفيوس علي الشكري/د - 2
 .919، مشار إليه في: الشكري علي يوسف: المرجع السابق، ص 900أبي حامد الغزالي: فضائع الباطنية وفضائل المستظهرية، ص  - 3
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 الأدلة من القرآن الكريم: آية القوامة-أ

لَ اللَّهُ بَع ضَهُم  عَلَى بَع ضٍ...((  .1يقول الله تعالى: ))الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّ

ن تسند الولاية العامة ومهام المجالس التشريعية للمرأة رغم كون النساء في عهد الخلافة وعليه لا يسوغ أ

 لقوانيناالراشدة يبدين آرائهن في مسائل الفقه والقانون، لأن المجالس المعاصرة لا تنحصر وظائفها في سن 

ذه الحالات ب والسلم، ففي هتتعداها إلى تسيير سياسة الدولة، ووضع خطة الإدارة وبيدها تكون مسائل الحر  بل

 .2، والقوامة للرجال بصريح الآية السابقةةوغيرها من الحالات المماثلة تقوم هذه البرلمانات بدور القوام

وعليه هذه القوامة هي تفضيل الرجل على المرأة في جملة من الخصائص الأساسية التي تؤهله لتولي 

 ي:الوظائف العظمى، وتتمثل هذه الخصائص فيما يل

 كمال العقل والحزم والعلم والقوة والكفاءة.-

 كمال الدين والطاعة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.-

 بذل المال والصداق والنفقة.-

ُولَى((وقوله تعالى: )) نَ تبََرُّجَ ال جَاهِلِيَّةِ الأ  نَ فِي بُيُوتِكُنَّ ولََا تَبَرَّج  رة قرار ضرو فهذه الآية تستلزم ، 3وَقَر 

حسب هذا الرأي، كما يرى الدكتور محمود عبد الغني أن المرأة ممنوعة المرأة في بيتها وعدم اختلاطها بالرجال 

 .4عن العمل والتوظيف لأنها ملزمة بالقرار في البيت وعدم الاختلاط بالأجانب
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 الأدلة من السنة النبوية الشريفة:-ب

 .1((نسائهم))لن يلفح قوم ولوا أمرهم  لشريف:اومن السنة النبوية ما ورد في الحديث 

فعلى حسب رأي من يقول بعدم جواز ممارسة المرأة أي منصب حكومي أو عام لأن في ذلك عدم 

 الفلاح، فالمرأة بطبيعتها عاطفية، الأمر الذي يضعف عزيمتها في اتخاذ القرارات الحاسمة.

نِيَاؤُكُم  بُخَلَاءَكُم  وَأُمُورُكُم  إِلَى نِسَائِكُم  وفي الحديث الشريف: ))إِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُم  شِ  َر ضِ رَارَكُم  وَأَغ   فَبَط نُ الأ 

 .2خَي رٌ لَكُم  مِن  ظَه رِهَا((

العرف جرى منذ فجر الإسلام وحتى الآن على عدم إسناد الشريعة كما يذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن 

في الصدر الأول للإسلام نساء فضليات وفيهن من تتقدم على  الإسلامية أي منصب حكومي للمرأة، وقد كان

ومع ذلك لم يطلب لأي منهن الاشتراك في السياسة أو إدارة شؤون الدولة ولو كان ، الرجال كأمهات المؤمنين

 .3إشراكها في السياسة جائزا لما أهملت أي منهن

 ثانيا:

 .لسياسيةالرأي الذي يذهب إلى حق المرأة في المشاركة بالحياة ا

بخلاف الرأي الأول ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن للمرأة الحق في المشاركة في الحياة السياسية وعلى 

 حد سواء مع الرجل، كما أن لها الحق في تولي المناصب السياسية العامة.
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لَ اللَّهُ لنِّسَاءِ بِ فقد استند الرأي الأول فيما ذهب إليه إلى قوله تعالى: ))الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ا مَا فَضَّ

، والقوامة الواردة في هذه الآية هي قوامة تأديب الزوج لزوجته حال النشوز، وحقه 1بَع ضَهُم  عَلَى بَع ضٍ...((

في تأديب زوجته وحقه في تدبير سياسة البيت بالتعاون مع المرأة، وأوجب عليه الإسلام مقابل هذه الحقوق 

 .2ماية ورعاية أفرادهاالانفاق على الأسرة وح

، فأولوية الرجل على 3وَلِلرِّجَالِ عَلَي هِنَّ دَرَجَةٌ(( ۚ  قوله تعالى: ))وَلَهُنَّ مِث لُ الَّذِي عَلَي هِنَّ بِال مَع رُوفِ  أما

 المرأة هنا ليس درجة سمو وأفضلية في الإنسانية او القيمة أو السمو أو الرفعة والقدرة على إدارة الشؤون العامة

نما درجة القوامة في شؤون الأسرة، فالأسرة وعلى حد سواء مع أي مجتمع آخر تحتاج لمن يقودها ويتولى إ

 .4إدارة شؤونها، وهذه القيادة من الطبيعي ان تكون للرجل باعتباره رب الأسرة ورئيسها الأعلى

نَ فِي بُيُوتِكُنَّ  نَ تبََرُّ  وأما استناد أصحاب الرأي الأول إلى قوله تعالى: ))وَقَر  ُولَى((وَلَا تَبَرَّج   5جَ ال جَاهِلِيَّةِ الأ 

كدليل على عدم أحقية المرأة في الاشتراك بإدارة الشؤون العامة والسياسية منها، فالاستناد إلى الآية الكريمة 

 صلى الله عليه وسلم، ومن ثم كان الحكم مقصوراكان غير دقيق لأن هذه الآية نزلت لتخاطب نساء النبي 

  .6عليهن
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 ثالثا:

 لمرأة ممارسة كل الحقوق السياسية إلا رئاسة الدولة:لالرأي الذي يذهب إلى أن 

يذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن للمرأة ممارسة سائر الحقوق وتولي كافة المناصب الحكومية باستثناء 

م اء المسلمات من مكة إلى الحبشة ثرئاسة الدولة، واستدلوا على ما ذهبوا إليه بعدة أدلة من بينها هجرة النس

ت موسم الحج وبايعن الرسول بيعة العقبة بعد ذلك من مكة إلى المدينة، وأن من آمن منهن من الأنصار حضر 

 وسائر شرائع الإسلام. 1الكبرى، كما بايعن الرسول بعد الهجرة وفتح مكة على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال

ات الرسول صلى الله عليه وسلم، وسقين الماء للمسلمين وداوين كما شاركت بعض النساء في غزو 

شاركت المرأة برأيها، فهناك من وقفت في صفين مؤيدة  لالمسلمين الأوائ نجرحاهم، وحينما ثارت الفتن بي

للإمام علي، في حين خرجت السيدة عائشة تحرض على الإمام علي وتخطئ ما فعله، إلا أنها ندمت بعد ذلك 

 .2علت ولامتها على ذلك أمهات المؤمنينعلى ما ف

 الفرع الثاني:

 .الحقوق السياسية للمرأة في المجتمع الغربي

سوف نتناول في هذا الفرع مراحل تطور الحقوق السياسية للمرأة في المجتمع الغربي وهذا عبر ثلاث 

 ث.من العصور القديمة إلى العصور الوسطى ثم إلى العصر الحدي ءامراحل تاريخية بد

 أولا:

 .الحقوق السياسية للمرأة الغربية في العصور القديمة

ضارات تتطلب إبراز هذه الحقوق في بلاد الح دراسة الحقوق السياسية للمرأة الغربية في العصور القديمة

 القديمة من الإغريق إلى الرومان وفي القرون الوسطى.
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 الحقوق السياسية للمرأة لدى الاغريق: -أ

ة الإغريقية بفكر سياسي صاحبه ظهور مفكرين أبدو اهتماما متزايدا بفكرة السياسة وحقوق تمتاز الحضار 

الانسان بما في ذلك الحقوق السياسية، وقد كان المواطنون يمارسون حقوقهم السياسية بالمدن الاغريقية القديمة 

الذين من حقهم المساواة  منها أثينا، بشكل عام نظام يقوم على جمعية عمومية تتألف من جميع المواطنين

 . 1والتعبير عن آرائهم السياسية

فقد كانت أدنى من الرجل من حيث الملكات العقلية  أما مكانة المرأة السياسية في المجتمع الاغريقي

والمركز الاجتماعي، ولم يكن ذلك قاصرا على عامتهم بل كان هو الرأي السائد لدى سفرائهم وكتابهم وفلاسفتهم 

الفيلسوف أرسطو: "ليس هناك مخلوق من النساء وليس هناك حيوان متوحش أكثر تعصيبا على  ومنه رأي

 القهر من المرأة"، وقول هيرودوت: "أن معظم الشرور التي في العالم من صنع المرأة".

ولم يقتصر ذلك على فترة معينة من تاريخهم، لكنه استمر طيلة قرون عديدة، فلم يكن من حق المرأة 

كة في الحياة السياسية، ولم يكن من حقها التردد على المدارس، لقد كانت المرأة بوجه عام أقل درجة المشار 

من الرجل من الناحية الاجتماعية فضلا عن عدم أهليتها القانونية، وبذلك تكون الحضارة اليونانية برغم ما 

ما ألحقوه لتظل عالقة بها إلى الأبد للإنسانية من ثقافة ومعرفة، قد وضعت نقطة سوداء في تاريخها س هقدمت

 .2بمركز المرأة من ضعف شديد

 الحقوق السياسية للمرأة لدى الرومان:-ب

تتسم الحياة الرومانية بكونها حضارية عسكرية، ومع ذلك فإنها تتصف بكونها حضارة قانونية لأنه رافق 

الإمبراطورية، إلى أن وضع حد لهذا توسعها العسكري وجود تمييز بين المواطن الروماني وغيره من رعايا 

خضاعهم لقانون موحد  .3التمييز، بسن مرسوم يعطي لرعايا الإمبراطورية صفة المواطنة الرومانية وا 
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أما المرأة فلم تكن تعيش حياة نشطة فعالة وتتمتع بحرية، حيث كانت خلال الجزء الأكبر من عمر 

مما دفعها لمحاولة تغيير هذا الواقع، وقد بدأ هذا عندما شرعت القانون الروماني تخضع لنظام الوصاية الدائمة، 

ق.م، الذي كان يقيد حقهن  831أوبيا عام المرأة في المطالبة بحقها في التزين والتجمل من أجل إلغاء قانون 

ء افي التجميل، ونتيجة هذه المطالب ألغي القانون، وذهب بلوتارك إلى ضرورة تلقي النساء ثقافة علمية، ثم ج

 التطور التاريخي الملموس على يد الامبراطور أوغستس الذي منح المرأة الحق في طلب عزل وصيها الشرعي. 

ها المرأة ببلاين لوجون" تشهد على الطاقة والكفاءة التي تمنعت " تبنتها وفي هذه الفترة هناك نصوص

رأة رها، أما حقوق المتها أو تحرُّ على وصيفي عهد الامبراطور كرامان، إذ أصبح للمرأة الحق في التوقيع 

، فلم يكن لها حق الاشتراك في نشاط البرلمان أو المساهمة في انتخاب الحكام أو حق تولي المناصب السياسية

في ذلك هو أن هذا الحق مرتبط بالقدرة على أداء ضريبة الدم، فأساس الحقوق هو صلاحية العامة، والسبب 

 .1 تتوفر في النساء ومن ثم أقصين من كل نشاط سياسيمباشرة الحرب، وهذه الصلاحية لا

 ثانيا:

 الحقوق السياسية للمرأة في العصور الوسطى:

 وبرزت ةالسماويمحل اهتمام الفلاسفة ورجال الفكر، كما كان أيضا محل اهتمام الشرائع لقد كان الانسان 

انتا ة والحضارة المسيحية اللتان كالحضارة الإسلامي في العصور الوسطى حضارتان في تاريخ الشعوب هما:

 على النقيض في مواضيع حقوق الانسان.

 الحقوق السياسية في العهد المسيحي:-أ

فكرة حقوق الانسان بمفهومها الحديث كانت بعيدة كل البعد عن واقع العهد النصراني بعد ظهور المسيحية 

نية ياسي المسيحي إما ان تقوم على سلطة ديالتي جعلت أوربا تنطوي تحت لوائها، لأن السلطة في الفكر الس

أو زمنية، وكان من أثر ذلك أن فقدت الأمة حقوقها السياسية في مواجهة الحاكم باسم الدين، فالفكر السياسي 
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في عصر المسيحية لم يتناول شؤون الحكم، لأن السلطة حسب التعاليم المسيحية إنسانية منظمة، وهي سلطة 

 .1ن أن تكون سلطته مطلقة وللأفراد حق الثورة إذا استبد الحاكممحدودة والحاكم لا يمك

 الحقوق السياسية للمرأة في العصر الحديث: -ب

 في عصر النهضة والإصلاح في أوربا حيثلقد بدأ الاهتمام الدولي الحديث بالحقوق السياسية للمرأة 

تسب ة الاجتماعية والثقافية، تكتحصلت المرأة على بعض حقوقها وأصبحت تشارك مشاركة فعالة في الحيا

العلم وتمارس الكتابة، أما في روسيا فقد ظل الزوج يستعبد المرأة الروسية في عهد القياصرة إلى غاية قيام ثورة 

، حيث كانت عاجزة عن ممارسة أي عمل دون إذن مسبق من الزوج ولا يسمح لها بالتعليم، وفي سنة 3638

 .2العبيد وشرع في إعادة تنظيم التعليم العام والسماح بتعليم الإناث بإعتاق أمر ألكسندر الثاني 3293

بداية النساء الأمريكيات بالمساواة السياسية إلى حرب الاستقلال ضد الانجليز )إعلان الاستقلال  ترجعو 

ن ط، لكن أهم نص أيقظ الشعور العام هو إعلان الثورة الفرنسية لحقوق الانسان والموا3(3889جويلية  4في 

مساواة كل المواطنين امام القانون، وباعتبار كل  ه، إذ كرست المادة السادسة من3826الصادر في جويلية 

متساوين في نظره، فهم مرشحون كذلك لكل الرتب والوظائف العامة، حسب  -حسب هذه المادة–المواطنين 

فضل الكبير في دعم الحركة المنادية ، ويعود ال4ائلهم وكفاءاتهمضاهليتهم وبدون تمييز آخر إلا ما يتعلق بف

اء" إلى الفيلسوف الإنجليزي )جون ستيوارت ميل( الذي ألف كتاب "استعباد النس السياسية بين الجنسينبالمساواة 

  ، حيث قدم إلى مجلس العموم البريطاني مشروعا يقرر حق التمثيل السياسي للنساء3294المنشور سنة 

 .5دتها ظروف جعلت الرأي العام الإنجليزي اميل إلى التسليم بحقوق المرأة السياسيةوقويت تلك الفكرة آنذاك إذ أي
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وقد عرفت دول العالم حركة مشابهة لما جرى في أوربا وأمريكا للمطالبة بضرورة منح المرأة حقوقها 

لى تكوين ء إالسياسية أسوة بالرجل وأمام تقاعس الدول وتماطلها في منح المرأة حقها السياسي، اتجهت النسا

تناضل حكومية، تعنى بحقوق النساء و دولية غير جبهات عالمية لتحقيق مطالبهن، فقد تم تشكيل عدة منظمات 

 لنساءلللقضاء على كل أشكال التمييز ضدهن ومن ذلك: الاتحاد الدولي للنساء، الاتحاد الديمقراطي الدولي 

 الدولي للنساء، ...الخ. المجلس

نظمات الدولية غير الحكومية هو أنها تهتم بكل حقوق المرأة ومنها الحقوق وما يلاحظ عن هذه الم

السياسية، لأن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها تشكل مجموعة متوحدة غير قابلة للتجزئة 

 مستويات.للكن الحقوق السياسية كفيلة بأن تحقق للمرأة كل حقوقها عندما تشارك في اتخاذ القرارات في كل ا

المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة  طرف وتكمن أهمية هذه المنظمات في إمكانية استشارتها من

    .1الأمم المتحدة في مجال النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه

وسوف يتم التطرق في المبحث الثاني إلى الإطار الدولي والوطني الذي من خلاله تمارس المرأة الحقوق 

 ة، ومدى تجسيد هذه الحقوق على أرض الواقع.السياسي

 المبحث الثاني:

 .الإطار الدولي والوطني لمشاركة المرأة في الحياة السياسية ومدى تجسيدها في الممارسة

سلم اهتمامات الدوائر السياسية واتجاهات الرأي تحتل المشاركة السياسية للمرأة مرتبة متقدمة ضمن 

 ا على مدى تقدم الحياة الديمقراطية في المجتمعات.العام المختلفة وأصبحت مؤشر 

د بحق المشاركة السياسية الحق الذي يخول للأفراد المساهمة والمشاركة في حكم أنفسهم، ويتضمن صويق

هذا الحق الاشتراك في الانتخابات المختلفة والاستفتاءات المتنوعة، وكذلك حق الترشح وحق التوظيف، وبصفة 

 .2اتخاذ القرارات التي تصدرها الأجهزة والسلطات الحكوميةعامة المشاركة في 

                                                           
 .60أعمر يحياوي: المرجع السابق، ص  - 1
 .60عبد الغني عبد الله بسيوني: المرجع السابق، ص  - 2
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لدولية اوقد حظيت المرأة باهتمام بالغ من طرف الأمم المتحدة، ولهذا الغرض ظهرت العديد من المواثيق 

 العالمية التي تهدف أساسا إلى حماية حقوق المرأة بصفة عامة، وتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

لتشريعات الداخلية لمختلف الدول المبادئ التي التزمت بها دوليا نتيجة انضمامها إلى وتتضمن ا

الاتفاقيات الدولية على اعتبار أن أحكامها تصبح جزء من التشريع الداخلي للدولة، بل قد تسمو عليه في بعض 

لمرأة ها إتاحة الفرصة لالأحيان، وعلى رأس هذه الالتزامات تلك القواعد المتعلقة بحقوق الانسان، ومن بين

 .1للمشاركة في الحياة السياسية على قدم المساواة مع الرجل

 وتأسيسا على ما سبق تطرح التساؤلات التالية: 

ية الدولية والتشريعات الوطنفي المواثيق ما هي المكانة التي حظيت بها الحقوق السياسية للمرأة -

لى أي مدى تم تجسيد تلك الحقوق  الممارسة؟من خلال  الجزائرية؟ وا 

ى تكريس الحقوق السياسية للمرأة في المواثيق الدولية والإقليمية وفي التشريع هذا ما سيتم التطرق إل

 .الحقوق السياسية للمرأة في الممارسة مدى تجسيد (المطلب الثاني)ويتضمن  ،(المطلب الأولالجزائري )

 المطلب الأول:

 .مواثيق الدولية والإقليمية وفي التشريع الجزائريللمرأة في ال السياسية تكريس الحقوق

 الإقليميةو المرأة في الحياة السياسية من خلال دراسة مختلف المواثيق العالمية يعالج هذا المطلب مشاركة 

م نتطرق إلى حق مشاركة المرأة في الحياة السياسية في التشريع ث، (الفرع الأول)حماية حقوق المرأة  المتضمنة

 .(الفرع الثاني) يالجزائر 

 

 

 

                                                           
، الأكاديمية 90"توسيع حظوظ مشاركة المرأة الجزائرية في المجالس المنتخبة أو تحقيق المساواة عن طريق التمييز الإيجابي"، العدد : د/عمار عباس - 1

 .02 ، ص7096جوان الجزائر، عية والإنسانية، جامعة معسكر، للدراسات الاجتما
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 الفرع الأول:

 .الحقوق السياسية للمرأة في مختلف المواثيق الدولية والإقليمية

القسم الأول يتناول الحقوق السياسية للمرأة في المواثيق الدولية، ويتناول القسم الثاني الحقوق السياسية 

  للمرأة في المواثيق الإقليمية.    

 أولا:

 .أة في المواثيق الدوليةالحقوق السياسية للمر 

تصنف المواثيق الدولية التي تضمنت الحقوق السياسية للمرأة إلى: مواثيق دولية ذات المضمون العام 

 ومواثيق دولية ذات المضمون الخاص.

 المواثيق الدولية ذات المضمون العام:-1

ريات التي لحقوق والحيقصد بالنصوص العالمية ذات الطابع العام تلك النصوص التي تتناول مختلف ا

ينبغي أن يتمتع بها الانسان بغض النظر عن جنسه أو لونه أو سنه، ويتصدرها ميثاق الأمم المتحدة الذي 

ثم العهد  3642تبعه صدور الإعلان العالمي لحقوق الانسان من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 

 .1لحقوق نصت في مجملها على الحقوق السياسية للمرأة، هذه ا3699عام  الدولي للحقوق المدنية والسياسية

 دور ميثاق الأمم المتحدة في تكريس الحقوق السياسية للمرأة:-أ

هو الوثيقة الدولية الأساسية فهو الدستور الذي ينظم سلطاتها ووظائفها كما يعتبر ميثاق الأمم المتحدة 

 .2ت الدول الأطرافيعد أول معاهدة دولية تحدد حقوق الانسان والتزاماأنه 

                                                           
 .11، ص 7096، الجزائر، 7خالد حساني: "حماية الحقوق السياسية للمرأة في التشريع الجزائري"، مجلة المجلس الدستوري، العدد  - 1
 .72د/خالد مصطفى فهمي: المرجع السابق، ص  - 2
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على: "...أن يشيع في من ميثاق الأمم المتحدة من الفصل التاسع  11ت الفقرة ج من المادة صوقد ن

 تفريق ولا ،العالم احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين

 .1فعلا" والحريات الحقوق تلك ومراعاة والنساء، الرجال بين

 الانسان حقوق ممارسة بتسهيل المتحدة الأمم تلتزم الميثاق، من 89و 19و 11و 31 المواد مفهوم ومن

  .2الدين... أو اللغة أو الجنس أو العرق بسبب تمييز دون للجميع، الأساسية والحريات

 الانسان: لحقوق العالمي الإعلان في السياسية الحقوق على التأكيد-ب

 المنظمة لجان جعلت المتحدة الأمم ميثاق في الواردة والخمسين الخامسة المادة من ج قرةالف أن شك لا

 الإعلان هذا ويعد ،3642 عام ولد الذي الانسان لحقوق العالمي الإعلان ذلك بعد لتتولد منها ينطلقون وخبراءها

  .3المتحدة الأمم منظمة إطار في وذلك الانسان، لحقوق الأساسية الركيزة

 الناس مساواة أكدت التي الإعلان من الثانية المادة في للمرأة السياسية الحقوق حماية على النص جاء وقد

        الجنس وأ اللون أو العنصر بسبب تمييز دونما الإعلان هذا في المذكورة والحريات الحقوق بجميع التمتع في

 يأ أو الميلاد أو الثروة أو الاجتماعي أو الوطني صلالأ أو آخر رأي أي أو السياسي، الرأي أو الدين أو اللغة أو

  .4منها السياسية لاسيما الحقوق جميع في والنساء الرجال بين تفرقة أية دون آخر وضع

 والسياسية: المدنية للحقوق الدولي العهد في للمرأة السياسية الحقوق-ـج

 العامة لجمعيةا بقرار والانضمام التصديقو  للتوقيع وعرض والسياسية المدنية للحقوق الدولي العهد اعتمد

 وجاء منه 46 للمادة طبقا 3689 مارس 81 في النفاذ حيز دخل والذي 3699 ديسمبر 39 في المؤرخ 8800

 81 المادة أحالت وقد ،5تمييز دون الأفراد لكافة فيه المقررة الحقوق وتأمين احترام ضرورة على ليؤكد العهد هذا

                                                           
 .7091جوان  97تاريخ التصفح:  ،)www.undp.org(تحدة على الموقع: من ميثاق الأمم الم 11أنظر المادة  - 1
-7096 الجزائر، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة بسكرة، محرز مبروكة: المكانة السياسية للمرأة في القانون الدولي والتشريع الجزائري، - 2

7091. 
المملكة ، ، مكتبة العبيكان، الرياض9اسية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، طد/صاع بن عبد الله الراجحي: حقوق الانسان وحرياته الأس - 3

 .62، ص 7001العربية السعودية، 
 .10خالد حساني: المرجع السابق، ص  - 4
 .10 نفس المرجع، ص: حساني خالد - 5
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   1ةوالثاني الأولى فقرتها في وخاصة التمييز لوجوه المحددة منه 8 المادة إلى السياسية قللحقو  الدولي العهد من

 لحقوقا بجميع التمتع حق في والنساء الرجال تساوي بكفالة العهد نفس من 01 المادة أقرته ما إلى بالإضافة هذا

 .2العهد هذا في عليها المنصوص والسياسية المدنية

 الخاص: المضمون ذات الدولية المواثيق في رأةللم السياسية الحقوق-2

 جماعيةب الخاصة الدولية المواثيق في للمرأة السياسية الحقوق دراسة القسم هذا خلال من نتناول سوف

 ضد لتمييزا على القضاء إعلان للمرأة، السياسية الحقوق اتفاقية إلى بالتطرق وذلك خاص، بشكل المرأة حقوق

 المرأة. ضد التمييز أشكال جميع على القضاء ةاتفاقي وأخيرا المرأة،

 :1592 لعام للمرأة السياسية الحقوق بشأن الدولية الاتفاقية-أ

 رالحص سبيل على تعالج قانونية وثيقة أول 3618 لعام للمرأة السياسية الحقوق بشأن الدولية الاتفاقية تعتبر

 .3614 جويلية 8 في نفاذال حيز دخلت وقد المرأة، حقوق

 تصويتال في حقها بممارسة الرجل مع متساوية وبشروط تقوم أن المرأة حق من أن على الاتفاقية نصوت

 ويأتي عيالوض القانون يحددها التي العامة المهام جميع وممارسة العامة، المناصب وبشغل الانتخابات، جميع في

 العالمي نوالإعلا الميثاق في الواردة الحقوق في والنساء الرجال بين المساواة بمبدأ إعمالا الاتفاقية هذه اعتماد

 .3الانسان لحقوق

 في كحقها لسياسية الحقوق يخص فيما والرجال النساء بين المساواة مبدأ الاتفاقية هذه كرست ذلك وعلى

 يةالتنفيذ وأ عيةالتشري السلطة في سواء الدولة، داخل العامة الوظائف تولي في وحقها التصويت في وحقها الانتخاب

                                                           
 .790د/صالح بن عبد الله الراجحي، المرجع السابق، ص ، ورد في نص المادة الثانية من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيةانظر  - 1
 حفصة بن عشي وحسين بن عشي: "ضمانات المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية في ظل القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع حظوظ المرأة في - 2

 .901، ص 7096، جامعة بسكرة الجزائر، 99المجالس المنتخبة"، مجلة المفكر، العدد 
 دراسة مقارنة، المكتب ،د/مدهش محمد أحمد عبد الله المعمري: الحماية القانونية لحقوق الانسان في ضوء أحكام القانون الدولي والشريعة الإسلامية - 3

 .61، ص 7002الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، 
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 احتراما لكوذ الحقوق من وغيرها السياسات وتقرير القرار اتخاذ عمليات في المشاركة في وحقها القضائية، أو

 .1الانسان لحقوق

 .2المرأة ضد التمييز على القضاء إعلان-ب

 تدعوو  الحقوق، جميع في والمرأة الرجل بين المساواة في تبحث مادة، عشرة إحدى من الإعلان هذا يتألف

 السابقة ياتالاتفاق في وردت التي حقوقها المرأة إعطاء على الإعلان شدد وقد بينهما، التمييز أشكال كل إزالة إلى

 ودون رجلال مع المساواة قدم على حقوقها للمرأة تكفل التي المناسبة التدابير جميع اتخاذ الدول على أوجب كما

 العامة تاءاتالاستف جميع في التصويت في حقها ة،العام الانتخابات جميع في التصويت في كحقها تمييز أي

 .3العامة المناصب تقلد في وحقها

 لمرأةا ضد تمييزية فكرة على القائمة والممارسات والأنظمة والأعراف القوانين إلغاء إلى الإعلان دعا كما

لى  .5(03) رقم الجدول أنظر ،4منها التشريعية سيما ولا جميعها، المناسبة التدابير اتخاذ وا 

                                                           
 .10خالد حساني: المرجع السابق، ص  - 1
، أنظر الموقع 9132نوفمبر  02(، الصادر في 77-)د 7736بموجب القرار رقم  92/99/9132لمتحدة في اعتمدته الجمعية العامة للأمم ا - 2

 .7091جوان  97تاريخ التصفح:  ،www.undp.orgالالكتروني: 
 .19نفس المرجع، ص  - 3
 .22محرز مبروكة: المرجع السابق، ص  - 4
 ة إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة.( يمثل: تصديق الدول العربية على اتفاقي11جدول رقم )- 5

 تاريخ التوقيع حالة الصك الدولة
تاريخ 

 التصديق/الانضمام
تاريخ الدخول 

 حيز النفاذ

 69/02/9117 09/02/9117 96979100 تصديق الأردن

 90/02/7007 90/09/7007  انضمام البحرين

 60/90/9101 60/01/9101 71/02/9100 تصديق تونس

 79/03/9113 77/01/9113  ضمامان الجزائر

 09/09/9111 07/97/9110  انضمام جيبوتي

 02/90/7000 02/01/7000 02/01/7000 تصديق السعودية

 97/01/9103 96/00/9103  انضمام سوريا

 97/01/9103 96/00/9103  انضمام العراق

 07/90/9111 07/01/9101  انضمام الكويت

 79/01/9112 79/01/9112  انضمام لبنان

 91/03/9101 93/01/9101  انضمام ليبيا

 90/90/9109 90/01/9109 93/02/9100 تصديق مصر

 79/02/9116 79/03/9116  انضمام المغرب

 71/03/9101 60/01/9101  انضمام اليمن

 

 90، تاريخ الاطلاع (www.aihr_iadh.org/net. الموقع الإلكتروني: )11المصدر: المعهد العربي لحقوق الانسان، النساء والمشاركة السياسية، ص

 .7091جوان 
 

http://www.aihr_iadh.org/net
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 :CEDAW المرأة ضد التمييز أشكال جميع على بالقضاء الخاصة الاتفاقية-ـج

 من تعدو  3623سبتمبر 01 في المفعول سارية وأصبحت 3686 ديسمبر 32 في الاتفاقية هذه صدرت

 قيبتحق التعجيل إلى تدعو أنها ديباجتها في جاءت حيث مادة، 10 وتضم المرأة، بحقوق المتعلقة الاتفاقيات أهم

 .والمرأة الرجل بين المساواة

 ةالمساوا بتجسيد الدول وألزمت التمييز أشكال جميع المادة وأدانت ،1التمييز منها الأولى المادة عرفت وقد 

 التدابير اتخاذ ضرورة على النص 1و 4و 1 المواد وتضمنت الوطنية، وقوانينها دساتيرها في والرجل المرأة بين

 .2الميادين كافة في الفعلية ساواةالم تضمن التي الإيجابية

 جميع تألزم التي السابعة المادة خلال من الاتفاقية هذه في للمرأة السياسية الحقوق على الص جاء وقد

 للبلد. امةوالع السياسية الحياة في المرأة ضد التمييز على للقضاء المناسبة التدابير باتخاذ الأطراف الدول

 تكفل التي ةوالمناسب اللازمة التدابير جميع الدول اتخاذ ضرورة على الاتفاقية نم الثامنة المادة نصت بينما

 في تراكوالاش الدولي المستوى على حكومتها تمثيل فرصة تمييز، أي ودون الرجل مع المساواة قدم على للمرأة،

 .3الدولية المنظمات أعمال

 ثانيا:

 الإقليمية: المواثيق في للمرأة السياسية الحقوق

 من بدءا لعربية،ا والمواثيق الافريقية المواثيق في أساسا المتمثلة الإقليمية المواثيق القسم هذا في ناولنت

 الميثاق خيرالأ وفي الإسلام في الانسان حقوق حول القاهرة إعلان ثم والشعوب الانسان لحقوق الافريقي الميثاق

 الانسان. لحقوق العربي

 
                                                           

 
عتراف حسب هذه الاتفاقية يعني التميز كل تفرقة أو استبعاد أو تقسيم على أساس الجنس ويؤثر على تمتع النساء بحقوقهن أو يمنع المجتمع من الا - 1

 أي اختلاف في المعاملة. بهذه الحقوق، كما يعني
 .901بن عثي حفصة وبن عثي حسين: المرجع السابق، ص  - 2
 .16خالد حساني: المرجع السابق، ص  - 3
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 والشعوب: سانالان لحقوق الافريقي الميثاق-1

 ودخل ،3623 عام صدر ثم ،3686 جوان منذ لإصداره الإعداد وبدأ الإقليمية، المواثيق وأبرز أهم من يعد

   الافريقية الوحدة منظمة في الأعضاء الدول معظم كانت 3663 عام وفي ،3629 أكتوبر 83 في النفاذ حيز

 .1فقط دول عشر عدا فيما عليه صادقت قد دولة( 43)

 والعهود ثيقالموا كافة إلى يستند الانسان، لحقوق اثالث وعالما إفريقيا فهما تقدم ،مادة 92 من الميثاق ويتألف

 كان إذا خاصة تمييز دون الحقوق ضمن حيث الثانية، المادة منذ ذلك الميثاق ضمن فقد المرأة لحقوق بالنسبة

 آخر. رأي أي أو السياسي رأيال أو الدين أو اللغة أو اللون أو العرق أو العنصر على قائما

 ييزالتم أشكال كافة على بالقضاء الدولة ألزم كما للأسرة، الدولة حماية ضرورة على شدد 32 المادة وفي

    .2المرأة ضد

 الإسلام: في الانسان حقوق حول القاهرة إعلان-2

 أبعد إلى إسلامية منظومة خلال من الانسان حقوق قضايا يقدم أن يحاول مادة، 81 من الإعلان يتألف

 الحدود.

 الجسد. وسلامة الروح، وحماية والحياة، الإنسانية حول للخطاب والثانية، الأولى المادة خصصت وقد

 الكرامة يف للرجل مساوية "المرأة تقول: وفيها مباشرة بصورة المرأة حقوق عن تحدثت فقد السادسة المادة

 .3المستقلة المالية وذمتها المدنية شخصيتها اوله الواجبات، من عليها ما مثل الحق من ولها

 الحق فهي ،علنا عليها المنصوص الحقوق اما الحقوق، في وليس الكرامة في متساوية المادة هذه في فالمرأة

 والأدبي ميالعل الإنتاج وحق والأنثى، الذكر بين تمييز دون العمل وحق الاستعمار، مواجهة في والحق الدين، في

                                                           
 .07محمد أحمد عبد الله المعمري: المرجع السابق، ص د/مدهش  - 1
 .21، ص 7001الدليل العربي لحقوق الانسان والتنمية، المنظمة العربية لحقوق الانسان،  - 2
سلامية الإ المادة السادسة من إعلان القاهرة حول حقوق الانسان في الإسلام، أنظر: د/صالح بن عبد الله الراجحي: حقوق الانسان وحريته في الشريعة - 3

 .701، ص 7001، الرياض، المملكة العربية السعودية، 9والقانون الوضعي، مكتبة العبيكان، ط
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 وجهة نم الانسان حقوق قضايا في النقاش بدايات تكون أن يمكن لما أوليا شكلا الإعلان هذا يشكل باختصار

 .1إسلامية نظر

 الانسان: لحقوق العربي الميثاق-3

 هذا يرى أن استطاع التعديل وبعد الكثيرون، أجمع كما ميتا 3664 عام الأولى المرة ولد قد كان ان بعد

 العالمية المواثيقب وربطوه الثمانينات، عمطل منذ الانسان لحقوق ميثاق على فارقةالأ اتفق فبينما النور، الميثاق

 التسعينيات. منتصف إلى مختلفون العرب بقي

عداد الوطنية للهوية والثانية الأولى المادة خصصت وقد  الثالثة المادة من الثالثة الفقرة تنص كما الأجيال، وا 

 الشريعة قرتهأ الذي الإيجابي التمييز ظل في والواجبات والحقوق الإنسانية ةالكرام في متساويان والمرأة الرجل أن

 طرف دولة كل ذلكل تبعا وتتعهد المرأة، لصالح النافذة والمواثيق والتشريعات الأخرى، السماوية والشرائع الإسلامية

 الحقوق بجميع عالتمت في الرجالو  النساء بين الفعلية والمساواة الفرص تكافؤ لتأمين اللازمة التدابير كل باتخاذ

 الميثاق. هذا في الواردة

 وهذه الشريعة اسمب المرأة ضد بالتمييز يقر الميثاق وكأن الإيجابي، التمييز عبارة في الإشكالية تبرز وهنا

 .2الميثاق ضعف نقطة

 في للمرأة سياسيةال الحقوق تناول سيتم الدولية، المواثيق مختلف في للمرأة ةالسياسي الحقوق تناول تم بعدما

 الجزائري. التشريع

 

 

 

 

                                                           
 .923ن والتنمية، المرجع السابق، ص الدليل العربي لحقوق الانسا - 1
 .922نفس المرجع، ص  - 2
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 الثاني: الفرع

 .الجزائري التشريع في السياسية الحياة في المرأة مشاركة حق

 الاتفاقيات لىإ انضمامها نتيجة دوليا، بها التزمت التي المبادئ الدول لمختلف الداخلية التشريعات تتضمن

 الأحيان بعض في عليه تسمو قد بل ،1للدولة الداخلي تشريعال من جزء تصبح أحكامها أن اعتبار على الدولية

 الحياة في مشاركةلل للمرأة الفرصة إتاحة بينها ومن الانسان، بحقوق المتعلقة القواعد تلك الالتزامات هذه رأس وعلى

 الوطني اقانونه في الدولية التزاماتها الجزائر جسدت الأساس هذا وعلى الرجل، مع المساواة قدم على السياسية

  .2الدستور رأسها وعلى

 المساواة مبدأ لىع وتأكيدا الدولية، لالتزاماتها وتنفيذا والحريات، للحقوق الدساتير حماية فكرة من وانطلاقا

 بصفة والحريات الحقوق من جملة الدساتير رأسها وعلى الجزائرية التشريعية المنظومة تضمنت فقد المواطنين، بين

 خاصة. بصفة للمرأة اسيةالسي والحقوق عامة،

 أولا:

 .الجزائرية الدساتير في للمرأة السياسية المشاركة إقرار

 هاما يزاح المتعاقبة الجزائرية الدستورية النصوص خصصت فقد العالم، دول دساتير معظم غرار على

 الأساس ذاه لىوع ،والنساء الرجال بين تمييز دون للإنسان السياسية الحقوق رأسها وعلى والحريات، للحقوق

            أولى لةكمرح الواحد الحزب ظل في مرحلتين: على الجزائرية الدساتير في للمرأة السياسية الحقوق نتناول

 ثانية. كمرحلة الحزبية التعددية ظل وفي

 

                                                           
ي قراره ف لقد أتيحت الفرصة للمجلس الدستوري ليقرر بما لا يدعو للشك مبدأ نشر الاتفاقيات الدولية المصادق عليها طبقا للأوضاع الدستورية وذلك - 1

ي أنه: "نظرا لكون أية اتفاقية بعد المصادقة عليها ونشرها، تندرج في القانون ، حيث جاء في قرار المجلس الدستور9101أوت  70المؤرخ في  09رقم 

 من الدستور سلطة السمو على القوانين، وتخول كل مواطن جزائري أن يتذرع بها أمام الجهات القضائية976الوطني وتكتسب بمقتضى المادة 

 .96، ص 9112المجلس الدستوري، الجزائر،  انظر المجلس الدستوري، أحكام الفقه الدستوري، مديرية الوثائق،
 .02: المرجع السابق، ص د/عمار عباس - 2
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 الواحد: الحزب ظل في للمرأة السياسية الحقوق-1

 ثانيا. 3689 ودستور أولا، 3691 دستور خلال من للمرأة السياسية الحقوق تناول أي

  :15931 دستور خلال من لمرأةل السياسية حقوقال-أ

 نصوصا ضمنت الذي استقلالها، منذ الجزائرية الدولة عرفته دستور أول هو للجزائر، الأول الدستور أن نجد

 الثقافية أو اعيةجتمالا أو السياسية، منها سواء للمواطن الأساسية والحريات الإنسان بحقوق الاعتراف لتأكيد كثيرة

 لحقوق العالمي الإعلان مضمون على الجزائر موافقة عن بإعلانها صريحة 33 المادة وجاءت ،2الاقتصادية أو

 حق 31 المادة وكفلت والواجبات، الحقوق في الجنسين بين المساواة مبدأ على نصت فقد 38 المادة أما الإنسان،

 .3والنساء الرجال بين يزيمت أدنى دون سنة 36 سن بلغ مواطن لكل الانتخاب

 :15994دستور خلال من لمرأةل السياسية حقوقال-ب

 نم الأولى الفقرة نصت اذ ، المواطنين كل بين الحقوق في المساواة 16 المادة في 3689 دستور كرس لقد

 يف متساوين نالمواطني كل و المواطن و الإنسان حقوق و الأساسية الحريات تضمن " أن على المذكورة المادة

 .5الواجبات" و الحقوق

 بين المساواة مبدأ بشأن تفصيلا أكثر 43 المادة وجاءت القانون، أمام المساواة مبدأ 40 المادة وأكدت

      الثقافي أو الاجتماعي أو الاقتصادي الطابع ذات العقبات كل بإزالة تتعهد الدولة أن فيها ورد حيث الجنسين

 والاجتماعية والاقتصادية السياسية الحقوق أن 43 المادة وأعلنت المواطنين، بين واةالمسا مبدأ من تحد التي

 نم المواطنين لكل الدولة بوظائف الالتحاق في التساوي مبدأ 44 المادة وكرست الدستور، يضمنها للمرأة والثقافية

  .6الجنسين

                                                           
 .9136 سبتمبر 90 بتاريخ 31 رقم الرسمية الجريدة في وصدر 9136 سبتمبر 00 بتاريخ شعبي استفتاء في الدستور هذا على الشعب صادق - 1
 .66، ص7001الجزائر،  والتوزيع، والنشر للطباعة هومة الداخلي، دار لقانونوا الدولي القانون في الإنسان حقوق يحياوي: حماية نورة - 2
 .7097 العربية، مصر جمهورية المؤتمرات، أعمال العربية، الدول جامعة الإدارية، للتنمية العربية المنظمة - 3
 .9123نوفمبر 71 بتاريخ 11 رقم رسميةال الجريدة في وصدر 9123 نوفمبر 91يوم تقرر استفتاء في الدستور هذا على الشعب صادق - 4
 .99 ص ،7001، الجزائر، 1العدد  القانونية، الدراسات مجلة للمرأة، القانون المركز تطور اوصديق: فوزيد/ - 5
 .960 ص نفسه، المرجع الإدارية، للتنمية العربية المنظمة - 6



 

 42 

 الحزبية: التعددية ظل في للمرأة السياسية الحقوق-2

 .مرحلتين على الحزبية التعددية ظل في للمرأة السياسية الحقوق البحث من لقسما هذا يتناول

 :15951 دستور خلال من للمرأة السياسية الحقوق-أ

 اعتبار ينهاب من آخر اعتبار أي دون القانون أمام المساواة لمبدأ إقراره في سابقه عن الدستور هذا يبتعد لم

 في المواطنين جميع مساواة عن معلنة التوجه نفس في 10 المادة توذهب ،82 المادة تؤكده ما وهو الجنس،

 مواطن لكل الانتخاب بحق 48 المادة واعترفت والثقافية، والاقتصادية والاجتماعية السياسية الحياة في المشتركة

 .الدولة بوظائف الالتحاق في المساواة مبدأ 42 المادة وكفلت

 1559.2تور الحقوق السياسية للمرأة من خلال دس-ب

أن "كــل  86كرس هذا الدستور بصورة مطلقة مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، حيث جاء في المادة 

                 العرقالمواطنين ســــــــــــــواســــــــــــــيـــة أمـــام القـــانون، ولا يمكن أن يتـــذرع بـــأي تميز يعود ســــــــــــــببـــه إلى المولـــد، أو 

 جتماعي".الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو ا أو

أن مؤســســات  13بينها القضــاء على اســتغلال الإنســان للإنســان، وحماية الحريات الأســاســية، ونصــت المادة 

الدولة تضـمن المســاواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بما يجب معه إزالة كل العقبات التي 

 .3الثقافية والاقتصاديةتحول دون مشاركة الجميع في الحياة السياسية والاجتماعية و 

حق المرأة في الانتخاب في حالة توافرها على الشــــــــــروط القانونية  10إضــــــــــافة إلى ذلك كفلت المادة  

على مســـــــــــاواة جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في  13بينما نصـــــــــــت المادة  ،الواجبة في الانتخاب

 .4قانونالدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها ال

                                                           
 .9101 مارس 09 بتاريخ الصادرة 01 رقم الرسمية ةالجريد ،9101 نوفمبر 76 في المؤرخ ،9101 لسنة الجزائر دستور - 1
ديسمبر  02بتاريخ: ، الصادرة89الجريدة الرسمية رقم: ، المتعلق بتعديل الدستور،3669ديسمبر08 :المؤرخ في 69/412المرسوم الرئاسي رقم: - 2

 .م3669
 .3669من دستور 13المادة  - 3
 .3669من دستور  13و 10المواد  - 4
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 :2009الحقوق السياسية للمرأة من خلال التعديل الدستوري لسنة -جـ

عن إرادة الدولة 80021تجســــــــــيدا لمبدأ المســــــــــاواة بين المواطنين فقد أكد التعديل الدســــــــــتوري لســــــــــنة  

في  االجزائرية في العمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة، تنفيذا لالتزاماتها الدولية وذلك بمضاعفة حظوظه

النيابة ضـــــــمن المجالس المنتخبة بشـــــــكل يعكس مكانتها الحقيقية في المجتمع وقد أحال على قانون عضـــــــوي 

 تحديد الآليات التي يتحقق بها ذلك.

 ثانيا:

 .الحقوق السياسية للمرأة من خلال القوانين الانتخابية

ه ذما لهل الانتخابية،نين ســــــيتناول هذا القســــــم من البحث الحقوق الســــــياســــــية للمرأة المكرســــــة في القوا 

حيث تختلف ب فعاليتها،الأخيرة من انعكاسات وتأثيرات على المجالس المنتخبة من حيث تركيبتها أو أدائها أو 

وهذا من خلال التقسـيم الآتي: الحقوق السياسية للمرأة الجزائرية  آخر،هذه الانعكاسـات من نظام انتخابي إلى 

ذلك نتطرف إلى الحقوق السـياسية للمرأة الجزائرية من خلال القانون العضوي في ظل القوانين السـابقة ثم بعد 

 .38/032المتعلق بالانتخابات الحالي 

 الحقوق السياسية للمرأة الجزائرية في ظل القوانين الانتخابية السابقة:-1

 3ر المتعاقبةئتعتبر المســــاواة في الانتخابات بين الرجل والمرأة حقا دســــتوريا مكرســــا في دســــاتير الجزا 

لف وتضـــمن مخت ،الســـنة التي منحت فيها المرأة حق التصـــويت وحق الترشـــح للانتخابات 3698فكانت ســـنة 

 القوانين الخاصة بالانتخابات تمثيلا متساويا وعادلا للمرأة والرجل في المجالس المنتخبة.

بنظام  وانين المتعلقةوتجســـــيدا للمبدأ الدســـــتوري الذي يمنح للنســـــاء حق التصـــــويت أعادت مختلف الق 

الانتخابات صـــــــياغة هذا المبدأ، ولقد عرفت الجزائر العديد من القوانين المنظمة للعملية الانتخابية اعتبارا من 

                                                           
 .7000نوفمبر  91المؤرخ في  91-00، الصادر بموجب القانون 7000مكرر من التعديل الدستوري لسنة  69المادة  - 1
 .91/09/7097، مؤرخة في 09المتعلق بنظام الانتخابات، الجريدة الرسمية عدد  7097يناير سنة  97المؤرخ في  97/09القانون العضوي  - 2
 .3669من دستور  10والمادة  ،3626من دستور  48والمادة  ،3689من دستور  48والمادة  ،3691من دستور  38أنظر المادة  - 3
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المؤرخ  26/31، ثم قــــــانون الانتخـــــابــــــات رقم:1م81/30/3620قـــــانون الانتخـــــابــــــات الصـــــــــــــــــــادر بتـــــاريخ:

 3م08/01/3668المؤرخ في: 68/08ابات رقم:ثم القانون العضوي المتعلق بالانتخ 2م08/02/3626في:

      وينبغي الاعتراف أن الجزائر عــاشــــــــــــــت تجربــة غير محمودة في مجـال الحقوق الســــــــــــــيــاســــــــــــــيـة للمرأة 

من جهة المرأة والرجل من ممارسة حق  3626غشـت  08المؤرخ في  26/31حيث مكنت نصـوص القانون 

وهي ترسم أحكام  10ن التصـويت سري غير أن المادة أ 82منه ، وأعلنت المادة  1الانتخاب بموجب المادة 

الوكالة بالتصـــــــــويت ذكرت فئة القاطنين بالخارج، والعمال، والمرضـــــــــى، والعجزة، وذوي العاهات...الخ إلا أن 

 4"يجوز كذلك وبصــفة اســتثنائية لبعض أفراد الأســرة ممارســة حقهم بالتوكيل بطلب منهم"المادة ورد فيها عبارة 

لة لم تدم ه المرحذى إلى إضــعاف مشـــاركة المرأة في العملية الانتخابية ولو لفترة قصـــيرة، لكن هالأمر الذي أد

المؤرخ  63/09بموجــــب القــــانون  3626طويلا إذ ســــــــــــــرعــــان مــــا تم تعــــديــــل قــــانون الانتخــــابــــات لســــــــــــــنــــة 

لة الوكا 10من قانون الانتخابات وضـــــــــــبطت أحكام المادة  10، حيث تم تعديل المادة 5م08/04/3663في:

في التصـويت بشـكل يمكن المرأة من المشـاركة السـياسـية والتصويت بصفة شخصية دون وساطة أو تمثيل أو 

المعدل والمتمم للقانون العضــــوي  09/01/3668المؤرخ في  68/08وصــــاية من أي كان، ولقد كرس الأمر 

بين  لم يضـــــــــع قيد تمييزالخاص بنظام الانتخابات حق المرأة في أن تنُتخَب وتنتخِب وحدد شــــــــروط الناخب و 

 .6الرجل والمرأة

 

 

                                                           
 .9100أكتوبر  70، مؤرخة في 11، يتضمن قانون الانتخابات، الجريدة الرسمية عدد 9100أكتوبر  71مؤرخ في  00-00قانون رقم  - 1
 .9101أوت  02، مؤرخة في 67يدة الرسمية عدد ، يتضمن قانون الانتخابات، الجر9101أوت  02مؤرخ في  96-01قانون رقم  - 2
 03، المؤرخة في 97، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الجريدة الرسمية عدد 9112مارس  03المؤرخ في  02-12الأمر  - 3

 .9112مارس 
 ابات.المتضمن قانون الانتخ 3626أوت  08المؤرخ في  31-26من قانون رقم  10المادة   - 4
، والمتضمن قانون الانتخابات، 9101أوت  02المؤرخ في  96-01، يعدل ويتمم القانون رقم 9119أفريل  07المؤرخ في  03-19قانون رقم  - 5

 9119الصادرة سنة  91الجريدة الرسمية رقم 
 علق بالانتخابات.م المعدل والمتمم للقانون العضوي المت09/01/3668المؤرخ في: 08-68من الأمر  01المادة   - 6
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المتعلق  01-12رقمالحقوق الســـــــــيــاســـــــــيــة للمرأة الجزائريــة من خلال القــانون العضـــــــــوي -2

 :1بالانتخابات

أول الانتخابات، م المتعلق بنظام 38/03/8038المؤرخ في: 03-38يعتبر القانون العضــــــــــــــوي رقم  

ون الجديد محل القانون الانتخابي القديم المعدل والمتمم قوانين الإصـــــــــــــلاحات التشـــــــــــــريعية، وقد حل هذا القان

برازا لمــا خص بــه هــذا القــانون المرأة الجزائريــة من  ،09/01/3668المؤرخ في  68/08بموجــب الأمر رقم  وا 

خلال نصــــوصــــه، فقد تضــــمن العديد من الإضــــافات النوعية تكرس مجموعة كبيرة من الضــــمانات تجلت في 

يحرم المرأة من  03-38نتخابية ، فلا يوجد أي نص تمييزي في القانون العضـــــــوي مختلف مراحل العملية الا

 32منه " يعد ناخبا كل جزائري أو جزائرية بلغ من العمر  01حق المشاركة في الانتخابات ، إذ تنص المادة 

الأهلية  دانســـــــنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والســـــــياســـــــية، ولم يوجد في إحدى حالات فق

 .المحددة في التشريع المعمول به"

م مصــــــطلحات أكثر دقة، وهذا ما جاء في 8038ولقد اســــــتعمل القانون العضــــــوي للانتخابات لســــــنة  

 .2مصطلح "كل مواطن ومواطنة" 09إطار القوائم الانتخابية وشروط التسجيل فيها، حيث استعمل في المادة 

 ثالثا:

 .ائرية من خلال قوانين تنظيم الأحزاب السياسية في الجزائرالحقوق السياسية للمرأة الجز 

لى ع الأحزاب الســــــياســــــيةســــــنتناول في هذا القســــــم الحقوق الســــــياســــــية للمرأة من خلال قوانين تنظيم  

 مرحلتين:

ق المرأة حقو ، و الحقوق الســـــــياســـــــية للمرأة الجزائرية في ظل قوانين تنظيم الأحزاب الســـــــياســـــــية الســـــــابقة

 .38/04ل قانون الأحزاب السياسية السياسية في ظ

                                                           
 .7097جانفي  91، مؤرخة في 09المتعلق بنظام الانتخابات، الجريدة الرسمية، رقم  7097جانفي  97المؤرخ في  09-97القانون العضوي رقم  - 1
 المتعلق بنظام الانتخابات. 03-38العضوي رقم قانون المن  9أنظر المادة  - 2
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 :السياسية للمرأة الجزائرية في ظل قوانين تنظيم الأحزاب السياسية السابقة الحقوق-1

من دســـــــــتور  401لقد أســـــــــس النظام الدســـــــــتوري الجزائري للحق في المشـــــــــاركة الحزبية بموجب المادة 

ر أصــبحت تســمى في دســتو  لتيســياســي، واوذلك بالنص على الســماح بتأســيس جمعيات ذات طابع  ،3626

 .482دة اأحزابا سياسية بموجب الم 3669

والمســـــتمد من نصـــــوص دســـــتور   المتعلق بالأحزاب الســـــياســـــية 06-68 العضـــــويالقانون وبصـــــدور 

منه بحق إنشـــاء الأحزاب الســـياســـية بعدما كان هذا  48، حيث اعترف صـــراحة هذا الأخير في المادة 3669

حيث مكن هذا التحول الديمقراطي المرأة الجزائرية من  3669ل دســــــــــــتور الاعتراف يشــــــــــــوبه الغموض في ظ

حقوقها الســـياســـية ومنحها مطلق الحرية في المشـــاركة الســـياســـية ،ضـــمن الإطار الحزبي، وهذا ما يتجلى من 

التي أشـــــارت إلى أن الحزب الســـــياســـــي يهدف إلى المشـــــاركة في الحياة الســـــياســـــية بوســـــائل  02خلال المادة 

 وسلمية من خلال جمع مواطنين جزائريين حول برنامج سياسي دون إتباع هدف يدر ربحا. ديمقراطية

أشـــارت إلى أن الحزب الســـياســـي يجب عليه احترام  063-68من القانون العضـــوي  01كما أن المادة 

ع يوبالتالي حماية الحقوق والحريات لجم الحكومة،المرأة وحقوق الإنســــان وتعدد الأحزاب يســــمح بوقف تســــلط 

      حاتكمرشــــــوما يلاحظ في تلك الفترة أن المشــــــاركة الســــــياســــــية للنســــــاء قد تحســــــنت كناخبات وليس ، 4الأفراد

ويميز بعض الأحزاب السـياسـية الجزائرية ضـمن نصـوصها التنظيمية أنها  السـياسـية،قائدات لهذه الأحزاب  أو

 .5حزب السياسي وفي المجتمعتؤكد على ضرورة تكريس مبدأ المساواة وترقية دور المرأة داخل ال

 

                                                           
 .م03/01/3626الصادرة بتاريخ: ،06الجريدة الرسمية رقم ،81/08/3626رية المؤرخ في:من دستور الجمهورية الجزائ 40المادة  - 1
الجريدة  ،31/33/2800المؤرخ في  02/63المعدل والمتمم بموجب القانون  ،82/33/3669المؤرخ في  الجزائرية،من دستور الجمهورية  48المادة  - 2

 م.39/33/3669الصادرة بتاريخ: 91الرسمية عدد 
 ، المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.9112مارس  03المؤرخ في  01-12لأمر رقم ا - 3
 المتعلق بالأحزاب السياسية. 06-68مر الأ من 02و 01المادة  - 4
الجزائر،  علام،، كلية العلوم السياسية والإ: المشاركة السياسية للمرأة في التجربة الديمقراطية الجزائرية، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائرفاطمة بودرهمد/ - 5
 .812(، ص 8030-8033)
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 :12/04مرأة في ظل قانون الأحزاب السياسية للالسياسية  حقوقال-2

م المتعلق بالأحزاب 38/03/8038المؤرخ في : 04-38من بين ما جاء به القانون العضـــــــــــــوي رقم  

روط الواجب والمتعلقة بالشـــ 38الســـياســـية والذي شـــكل دعما للمشـــاركة الســـياســـية للمرأة ما نصـــت عليه المادة 

توافرها في الأعضـاء المؤســسـين للحزب الســياسـي حيث نصــت على أنه "... يجب أن تكون ضـمن الأعضــاء 

، ويعتبر هذا إضــافة نوعية لم يتم تكريســها من قبل ،و تماشــيا مع قوانين 1المؤســســين نســبة ممثلة من النســاء"

 03-38تمثلة في القانون العضــــوي والم 38/03/8038الإصــــلاحات التشــــريعية التي دخلت حيز التنفيذ في 

ـــــــانون العضــــــــــــــوي  8038-03-38المؤرخ في  المؤرخ في  01-38والمتعلق بنظـــــــام الانتخـــــــابـــــــات والق

 م والذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة.38/03/8038

ى ضرورة والتي نصـت عل 84ي تضـمنت شـروط انعقاده المادة ذأما في المؤتمر التأسـيسـي للحزب وال 

 11، كما أكدت المادة 2مسـاهمة النسـاء بقولها "... ويجب أن يتضمن عدد المؤتمرين نسبة ممثلة من النساء"

منه على وجوب وجود نسـبة من المناضلات في هيئة المداولة الهيئة التنفيذية وذلك بقولها "... ينص القانون 

للحزب من بين أعضــــــــــائها نســــــــــبة متمثلة من  الأســــــــــاســــــــــي على أن تتضــــــــــمن هيئة المداولة والهيئة التنفيذية

 .المناضلات ..." 

من ذات القانون الإعانات  12ومن ناحية تمويل الحزب الســـــــــياســـــــــي وموارده المالية فقد أكدت المادة  

المالية التي تقدمها الدولة للأحزاب الســــــياســــــية بعدد المقاعد المتحصــــــل عليها في البرلمان وعدد منتخباته في 

بنصـــها على إمكانية تقديم الدولة مســـاعدة  01-38من القانون العضـــوي  08ا ما أكدته المادة وهذ 3المجالس

مالية خاصــة للأحزاب الســياســية حســب عدد مرشــحاتهم المنتخبات في المجالس الشــعبية البلدية والولائية وفي 

                                                           
 المتعلق بالأحزاب السياسية. 04-38من القانون العضوي  38المادة  - 1
 المتعلق بالأحزاب السياسية. 04-38من القانون العضوي  84المادة  - 2
 المتعلق بالأحزاب السياسية. 04-38من القانون العضوي  12المادة  - 3
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رفض كل قائمة ترشيحات  01وكجزاء لمخالفتها رتبت المادة  1البرلمان وأحالت على التنظيم كيفيات تطبيقها،

أي النســـب المذكورة بهذه المادة حســـب كل مجلس منتخب، ولتجنب  08)حزبية أو حرة( تخالف أحكام المادة 

إقصـــــــاء القائمة من الترشـــــــح في  اجل لا يتجاوز الشـــــــهر من تاريخ الاقتراع لتدارك الأمر عن طريق مطابقة 

 .2قوائم الترشيحات مع النسب المذكورة

طرق إلى تكريس الحقوق السـياسـية للمرأة في مختلف الدساتير الجزائرية والقوانين الانتخابية بعدما تم الت

 وقوانين تنظيم الأحزاب السياسية، سيتم تناول تجسيد هذه الحقوق في الممارسة.

 المطلب الثاني:

 .مدى تجسيد الحقوق السياسية للمرأة في الممارسة

اتير والمواثيق والاتفاقيات الدولية، ولكن ورغم إقرار الدســاتير الدســفي تجد المشــاركة الســياســية أســاســها 

والمواثيق مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تميز أياً كان أساسه إلا أن المرأة لم تحصل 

 على تمثيل سياسي يعكس تلك المساواة المنصوص عليها.

ة عقبات كبيرة ومتنوعة، لا تزال قائمة رغم الســــياســــات فلقد واجهت مشــــاركة المرأة في الحياة الســــياســــي

المنتهجة والتي كان لها الأثر المباشـــر في مجال الحياة الســـياســـية للمرأة وتفعيل مشـــاركتها الســـياســـية، هذا ما 

ســـيتم التطرق إليه من خلال هذا المطلب وذلك بالتعرف على واقع مشـــاركة المرأة في الحياة الســـياســـية )الفرع 

 ثم التطرق إلى أسباب ومعوقات المشاركة السياسية للمرأة )الفرع الثاني(. الأول(،

 

 

 

                                                           
الصادرة  03الرسمية رقم المنتخبة، الجريدةالمحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس  01-38من القانون العضوي  08المادة  - 1

 34/03/8038بتاريخ:
 المتعلق بالأحزاب السياسية. 04-38القانون العضوي  من 08و 01أنظر المادة  - 2



 

 49 

 الفرع الأول:

 .واقع مشاركة المرأة في الحياة السياسية

اســـــة الســـــي رســـــم من المعلوم أن المشـــــاركة الســـــياســـــية هي العملية التي يلعب من خلالها الفرد دوراً في

قتضـاها يشارك أفراد المجتمع في اختيار حكامهم وفي صياغة لمجتمعه، وهي تلك الأنشـطة السـياسـية التي بم

، كما أن مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية المهتمة بحقوق الإنســـــان بصـــــفة عامة وحقوق 1الســـــياســـــة العامة

المرأة بصفة خاصة، إضافة إلى التشريعات الوطنية وعلى رأسها الدساتير، قد كرست حق المشاركة في الحياة 

 مثبالإلمام بالشــــأن العام أو الســــياســــي  ءاً ، وتمر المشــــاركة الســــياســــية بدرجات ومراحل مختلفة، بدالســــياســــية

إلى الانخراط الســـــــياســـــــي، ثم تتحول إلى القيام بنشـــــــاط ســـــــياســـــــي، ثم تنتهي بالوعي بضـــــــرورة تحمل تطور ال

 المسؤوليات السياسية، وتنتهي بقرار المشاركة في الحياة السياسية.

لتطرق في هذا الفرع إلى واقع المشـــــاركة الســـــياســـــية للمرأة، وهذا من خلال المشـــــاركة ومنه ســـــوف يتم ا

 السياسية للمرأة في الانتخاب والترشح )أولًا(، ثم التطرق إلى وضع المرأة في مواقع صنع القرار )ثانياً(.

 أولًا:

 .المشاركة السياسية للمرأة في الانتخاب والترشح

بيرة لا تمثل النســــاء في جل المســــتويات الحكومية، خاصــــة في الوزارات رغم انتشــــار حركة ديمقراطية ك

والهيئات التنفيذية الأخرى، ولم يتقدمن كثيراً في بلوغ الســلطة الســياســية وفي الهيئات التشــريعية، بصــفة عامة 

تشكل  اقعفي الو  ،من أعضـاء الهيئات التشـريعية ونسبة مئوية ضعيفة في المراكز الوزارية %30تمثل النسـاء 

النســــاء على الأقل نصــــف هيئة الناخبين في كل البلدان تقريباً، وتحصــــلن على حق الانتخاب والعمل في كل 

 . 2الدول الأعضاء لدى منظمة الأمم المتحدة تقريباً، لكنهن لسن مرشحات في الغالب للوظائف الرسمية

                                                           
ملتقى وطني حول قانون الانتخابات واقع وآفاق، ، 06-97ة بالمجالس المنتخبة في ظل القانون العضوي حفصة بن عيسى: تعزيز تواجد المرأ - 1

 .61، ص7096 الجزائر، قالمة،
 .911أعمر يحياوي، المرجع السابق، ص - 2
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 :تيأما نسبة مشاركة النساء في البرلمانات العالمية فهي كالآ

يرلندا. %11من  أكثر-  في فنلندا، السويد، النرويج وا 

 في الصين، ألمانيا، النمسا، وهولندا. %10و %80ما بين -

   في أزيــد من ثلاثين دولــة، منهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كنــدا، روســــــــــــــيــا %80و %30مــا بين -

 اق، بنغلادش.إسبانيا، سويسرا، فينزويلا، الجزائر، الموزمبيق، الكاميرون، أوغندا، العر 

 في اليابان، فرنسا، بريطانيا، أستراليا، ليزوتو، مالي، باكستان، مصر، السودان... إلخ. %30دون -

 .1%80إلى  30أما في الوظيفة العامة فتشغل النساء نسبة 

في أوروبا ورغم التطور الأكيد مازال هناك طريق طويل يتعين المرور فيه للوصـول إلى مسـاواة قانونية 

لى مســاواة حقيقيةبشــكل   نجد لاففيما يتعلق بالمشــاركة في الحياة الســياســية في دول الاتحاد الأوروبي  ،تام وا 

 وتأتي الرجالمن أعضـــــاء البرلمانات الوطنية هم من  %89ســـــوى أربع نســـــاء رئيســـــات جمعيات برلمانية، و

سبتهن إلى اة السياسية، حيث تصل نالسويد في المرحلة الريادية في القائمة الأوروبية لمشاركة النساء في الحي

48%2. 

أما فيما يتعلق بتمكين المرأة العربية ســياســياً، يمكن الإجماع على أن المشــاركة الســياســية للمرأة العربية 

في مجال  3660هي دون المســـــتوى، فعلى الرغم من التقدم المهم الذي شـــــهده وضـــــع المرأة العربية منذ عام 

ذه المكاسـب بإنجازات مماثلة في مجال الميدان السياسي، والواقع أن حصة المرأة الصـحة والتعليم، لم تقترن ه

في القوة العاملة والمشـــاركة في الحياة العامة والســـياســـية في المنطقة العربية هي من بين أدنى الحصـــص في 

مريكيتين ، الأ%12.2العالم، وهي أقل النســـــــــــــب مقارنة بمناطق جغرافية أخرى من العالم )أوروبا الشـــــــــــــمالية 

، جنوب الصــــــــحراء %33.9، منطقة الباســــــــفيك %31.9، وســــــــط أوروبا وجنوبها %34.1، آســــــــيا 31.1%

                                                           
 .911المرجع السابق، ص يحياوي، أعمر - 1
، الموقع الإلكتروني: 11، ص7001في المنطقة الأورو متوسطية،  متوسطية لحقوق الإنسان، المساوات بين الجنسينالشبكة الأورو  - 2
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، وما يلاحظ على نســـبة حضـــور النســـاء في البرلمانات العربية هو تباين 1(%1.8، المنطقة العربية 33.1%

مثل:  %30ناتها ابرلمالنســـبة من دولة إلى أخرى، فهناك دول عربية يفوق حضـــور النســـاء في  هذهواختلاف 

  في لبنان ومصـــــر %8، بينما ينخفض هذا الحضـــــور إلى حدود 8008تونس وســـــوريا والمغرب من ســـــبتمبر 

 :2أدناهوذلك حسب ما يوضحه الجدول  ،في اليمن %0.8في الأردن و %3.1و

                                                           
العدد  ة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية،القرارات والتوجيهات الدولية والواقع"، مجلة جامعصابر بلول: "التمكين السياسي للمرأة العربية بين د/ - 1

 .331، ص7001، سوريا، 71

 ( يمثل نسبة حضور النساء في البرلمانات العربية:7رقم ) جدول-7

نسبة الحضور  البلد
 في البرلمان

 %33.1 تونس
 %30.2 المغرب
 %30.4 سوريا
 %6.8 السودان
 %8.9 العراق
 %9.8 الجزائر
 %1.2 موريتانيا
 %8.4 مصر
 %8.1 لبنان
 %3.1 الأردن
 %0.8 اليمن
 %0.0 جيبوتي
 %0.0 الإمارات
 %0.0 الكويت
 %0.0 ليبيا

 . 79، ص 7001المصدر: المعهد العربي لحقوق الانسان، )دليل المشاركة السياسية للنساء العربيات(،  -
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 8001في مارس  %2ات الوطنية ولم تتعد نســـــــبة المقاعد التي تشـــــــغلها النســـــــاء العربيات في البرلمان

تمثيــل كــانــت المرأة في دول المشــــــــــــــرق العربي تتمتع بــأكبر  8001، وفي عــام 3668في العــام  %4 مقــابــل

 %9و %2، تليها بلدان المغرب العربي وأقل البلدان العربية نموا بمعدل قدره %30برلماني إذ بلغت حصتها 

نــة إلا في البرلمــان الوطني لســــــــــــــلطفلم تكن المرأة ممثلــة  على التوالي، أمـا في بلـدان مجلس التعــاون الخليجي

 .%8عمان، وبذلك يكون المتوسط في هذه المنطقة الفرعية 

كما لم تعد ، 8004عينت أول وزيرة في تاريخ الإمارات العربية المتحدة في عام  وفي الجانب الإيجابي

رأة واحدة في وعينت ام 8001، إذ منحت حق التصــــويت عام 1يتية مســــتبعدة من الحياة الســــياســــيةالمرأة الكو 

منصب وزير، ويبدو أن الوضع بدأ يتغير ولو ببطء وهو أمر مشجع، إذ تحققت بعض النجاحات في السنوات 

الأخيرة، إذ تبين الاحصـــائيات ارتفاعا في تمثيل النســـاء في البرلمانات الوطنية في عدد من الدول العربية بعد 

بلغت نســــــــــــبة  8008لعديد من الدول العربية ففي العام ( كإجراء مؤقت، وهذا ينطبق على االكوتاإقرار نظام )

 مقاعد النساء في البرلمان على الشكل الآتي:

 البحرين- %39.4 الســــــــــــــودان- %38.9 موريتــانيــا- %36.1تونس - %88.1الإمــارات العربيــة 

- %4.8 لبنان- %9.4 المغرب- %8.8 ليبيا- %8.2 عمان- %8.6 الأردن- %38 سوريا- 31.2%

 .2%0.8 اليمن- %1.3 لكويتا- %1.2 مصر

أما على مستوى مجالس الوزراء في المنطقة العربية فإن عدد النساء يتزايد ولو بوتيرة بطيئة، ففي العام 

، لكن يلاحظ أنـــه أيـــا من 8004في  33دول عربيـــة لـــديهـــا وزيرات وارتفع العـــدد إلى  2كـــان هنـــاك  3660

لوزارات الســـيادية مثل وزارة العدل أو وزارة الداخلية، ولا إلى النســـاء لم تصـــل بعد إلى رئاســـة الحكومة ولا إلى ا

                                                           
 .301صابر بلول: المرجع السابق، ص د/ - 1
 .77عهد العربي لحقوق الانسان، المرجع السابق، ص الم - 2
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وزارات الاقتصــــاد والمالية بقيت أغلبها تدير وزارات ذات صــــبغة اجتماعية متصــــلة بأوضــــاع العائلة والأطفال 

 . 1والشيوخ أو النهوض الاجتماعي أو السكن، وكأنها امتداد لوظائفها التقليدية في المجتمع والعائلة

من اســــــتعراض وضــــــع المرأة في الدول كل على حدى أنه ما تزال النســــــاء العربيات يعانين من  يلاحظ

من حق التصــــــــــويت عدم المســــــــــاواة في المواطنة وفي الحقوق الســــــــــياســــــــــية التي غالبا ما تتمثل في حرمانها 

لمجالس اوالانتخاب، ومن خلال مشـــاركتها الســـياســـية الضـــعيفة، ومن النســـب المنخفضـــة في تمثيل المرأة في 

وعلى الرغم من أن الدساتير والقوانين المعمول بها في معظم البلدان  كوزيرات،التشريعية وفي بنية الحكومات 

لحقوق الرجل، يبقى الواقع مختلفا، حيث لا تزال مشـــاركة المرأة متواضـــعة العربية تعطي المرأة حقوقا مســـاوية 

 .2في الحياة السياسية

سـية في الانتخاب والترشـح للمرأة الجزائرية فإن حق الانتخاب والمشاركة في أما بالنسـبة للمشـاركة السـيا

 منه على أنه: 10، إذ تنص المادة 3698الانتخاب مضمون في الدستور منذ استعادة السيادة الوطنية سنة 

، كما يحدد الأمر رقم شــــــــــ"لكل مواطن تتوفر فيه ال  9اريخ بت 08-68روط القانونية أن يَن تَخِب  ويُن تَخَب 

المتعلق بالقانون الأســـاســـي الخاص بالنظام الانتخابي الشـــروط اللازمة للانتخاب ولا يفرق بين  3668مارس 

الرجل والمرأة، فبالنســـبة لتمثيل المرأة على مســـتوى المجالس المحلية يبقى هذا التمثيل ضـــعيفا إلى درجة كبيرة 

( 80) 3698ات في المجالس الشــــعبية البلدية ســــنة منذ الاســــتقلال إلى اليوم، حيث بلغ عدد النســــاء المنتخب

، وخلال 3( امرأة41) 3696امرأة، وبلغ عدد النســـاء المنتخبات في انتخابات المجالس الشـــعبية الولائية لســـنة 

، وفي أول انتخابات تعددية 4امرأة بالنســــــــــــبة للمجالس البلدية 90( انتخبت 3660-3620الفترة الممتدة من )

حزب ســـياســـي، فإن قلة المرشـــحات فجاءت الكثير من المراقبين طبقا  88دت مشـــاركة والتي شـــه 3660عام 

                                                           
 .320صابر بلول: المرجع السابق، ص د/ - 1
 .320نفس المرجع، ص  :بلول صابر/د - 2
، رجزائالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الوزارة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، تقرير حول المرأة الجزائرية "واقع ومعطيات"، ال - 3

 . 10، ص 7001
 .09بوترعة شامة: المرجع السابق، ص  - 4
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لم يبح للرجال  3626للبيانات الرســـــــــمية، هذه الانتخابات دحرجت التمثيل النســــــــــوي، فقانون الانتخابات لعام 

  الحصــــــول على خمس وكالات فقط ولكن أيضــــــا التصــــــويت في محل زوجاتهم بمجرد إظهارهم للدفتر العائلي

 .1على أي مقعد 3660ولم تحصل المرأة في محليات 

ولكن بعد الإصــــلاحات الســــياســــية التي شــــهدتها الجزائر في مطلع التســــعينيات، شــــهد تمثيل المرأة في 

المرشحات للمجالس  3668المجالس المحلية تطورا ملحوظا مقارنة مع السـنوات السـابقة للإصـلاح، ففي عام 

مرشـــحة  3820للمجالس الشـــعبية البلدية، من مجموع  %3.89مقابل  % 8.82الشـــعبية الولائية مثلن نســـبة 

مرشــــــــحة للمجالس الشــــــــعبية الولائية  601فقط، في حين من مجموع  20للمجالس الشــــــــعبية البلدية، انتخبت 

 .يخلو فيه الحضور النسوي 3143مجلس شعبي بلدي من مجموع  3000فقط، أكثر من  98انتخبت 

مرشحة للمجالس الشعبية البلدية،  1914فقد عرفت  8008أكتوبر  30في محلية أما في الانتخابات ال

الشـــــــعبية  للمجالس 331وللمجالس الشـــــــعبية البلدية  346الشـــــــعبية الولائية، انتخب منهن  للمجالس 8918و

دى تبـدو الزيــادة أكثر أهميـة لــدى المجـالس الشــــــــــــــعبيـة الولائيــة منهـا لــ 3668ومقـارنـة مع اقتراع عـام  الولائيـة

 %3.30إلى  %0.90بالنســبة للمجالس الولائية، ومن  %1.29إلى  %1.19المجالس الشــعبية البلدية: من 

 .2بالنسبة للمجالس البلدية

عبية شــــــــــــــامرأة في انتخـابـات المجـالس ال 386فقـد تم انتخـاب  8008أمـا في الانتخـابـات المحليـة لعـام 

امرأة أي بنســــــــبة  301عبية البلدية فقد تم انتخاب أما بالنســــــــبة للمجالس الشـــــــ %31.46الولائية، أي بنســـــــبة 

وغالبا ما تســـــند للنســـــاء الأدوار الاجتماعية والثانوية في البلديات، وقد تســـــند للنســـــاء رئاســـــة اللجان  0.84%

 .3طورالسياسية المحلية تمثيلا ضعيفا وبطيء التويظل اجمالا تمثيل المرأة في المؤسسات  استثنائية،بصفة 

                                                           
 .960، ص 7090، الجزائر، جوان 99العدد ، مجلة دراسات استراتيجيةنصير سمارة: "المرأة والسياسة في الجزائر"،  - 1
 .961نفس المرجع، ص : سمارة نصير - 2
ر، "، رسالة ماجستيالمغرب( –تونس -محلية وعلاقتها بأنظمة الحكم نماذج )الجزائردور المرأة المغاربية في التنمية السياسية النعيمة سمينة: " - 3

 .07(، ص 7099-7090جامعة ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، )
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من  %1نائبا بما يمثل  364نساء من بين  30وتم انتخاب  3698مجلس التأسيسي لعام فقد النساء ال

مجمل النواب، مع الإشارة إلى ان هذه النسبة جيدة إذا أخذنا بعين الاعتبار حداثة استقلال الجزائر، بينما كان 

جعت هذه النسبة ثم ترا ،%1.41تسعة نساء أي بنسبة  3688عدد النساء في المجلس الشعبي الوطني لسنة 

بســـــــبب انتخاب أربعة نســـــــاء فقط في المجلس الشـــــــعبي الوطني، لكن هذه النســـــــبة  %3.40إلى  3628عام 

وذلك انتخاب ســـــبعة نســـــاء في المجلس، كما يلاحظ أن المجلس الوطني  %8.11إلى  3628ارتفعت ســـــنة 

قد تراجعت في المجلس ، إلا أن هذه النســـبة 2عضـــوا 90( نســـوة من مجموع 09، كان يتضـــمن )1الاســتشـــاري

  مقعـــد 382مقعـــدا من مجموع  38حيـــث منحـــت المرأة  %9.80( إلى 3668-3664)  3الوطني الانتقـــالي

، الذي بلغ عدد 3668وتراجعت المشــــــــاركة الســـــــــياســــــــية للمرأة مرة أخرى في المجلس الشـــــــــعبي الوطني لعام 

 %9.31ت هذه النســـبة إلى ، ثم تضـــاعف%8.60امرأة فقط أي بنســـبة  33عضـــوا من بينهم  120أعضـــائه 

 8008امرأة، كما افي عام  84عضــوا من بينهم  126الذي يضــم  8008في المجلس الشــعبي الوطني لعام 

، ومع ذلك تبقى هذه %8.83عضــــــــوا، أي بنســــــــبة  126امرأة من بين  10 بانتخاب ارتفعت النســــــــبة مجددا

 .4في القطاعات الأخرىالنسبة ضئيلة مقارنة بتواجد المرأة 

حضـــــــــــور المرأة في مجلس الأمة الذي يعتبر الهيئة الثانية التي أحدثها التعديل الدســـــــــــتوري لســـــــــــنة  أما

( من أعضــــــائه عن طريق الاقتراع 8/1ينتخب ثلثا ) اعضــــــو  344تشــــــكل من ي، و 62مادة ال بموجب 3669

ئية، أما لاغير المباشــــر والســــري من بين ومن طرف أعضــــاء المجالس الشــــعبية البلدية والمجالس الشــــعبية الو 

 . 5الثلث الآخر فيتم تعيينه من طرف رئيس الجمهورية من الشخصيات الوطنية

                                                           
يدة الرسمية ، يتعلق بصلاحيات المجلس الاستشاري الوطني وطرق تنظيمه وعمله، الجر9117فيفري  1مؤرخ في  61-17مرسوم رئاسي رقم  - 1

 .9117، مؤرخة في فيفري 90عدد 
 .913أعمر يحياوي: المرجع السابق، ص  - 2
 الذي يتعلق بأرضية الوطن. 9111جانفي سنة  71أنشئ المجلس الوطني الانتقالي بمقتضى مرسوم رئاسي مؤرخ في  - 3
 .11خالد حساني: المرجع السابق، ص  - 4
 .9113وري لسنة من التعديل الدست 909انظر المادة  - 5
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بفوزهن  3668وقد بلغت مشــاركة المرأة في هذه الغرفة خلال انتخاب ثلثي أعضــاء مجلس الأمة لســنة 

ـــــــــــ  62( مقاعد من بين 01بثلاث )  ، وفي نفس الوقت تحصلت النساء%1.81مقعدا مما شكل نسبة مقدرة بـ

، ولقد تراجع تواجد النساء في مجلس %30.43مقعدا بنسبة مشاركة تقدر بـ  42مقاعد من  1ات على نالمعي

، حيث أفرزت الانتخابات عدم فوزهن بأي مقعد من بين 8000الامة بمناســــبة تجديد نصـــــف أعضــــائه ســـــنة 

 .1مقعدا 42

 10منتخبين المجرى يوم تجدر الإشـــــــــــارة أنه في انتخاب التجديد النصـــــــــــفي لأعضـــــــــــاء مجلس الأمة ال

مقعدا المتنافســـــــين عليها، أما عملية تجديد نص أعضـــــــاء  42لم يؤد إلى فوز أي امرأة من  8001ديســـــــمبر 

 .%6.06مقعدا أي بنسبة  88مجلس الأمة المعنيين لنفس الفترة أسفرت عن تعيين امرأتين من بين 

، ففي لا ترقى إلى المستوى المطلوب وبخصوص تواجد المرأة في مواقع صنع القرار فإنها تبدو ضعيفة

   رئيســـــــة للحكومة وامرأتان رئيســـــــتان للدولة ســـــــوى امرأة واحدةدولة عضـــــــو لا يوجد  88الاتحاد الأوربي وفي 

من النســــــــاء الوزراء المســــــــؤولين عن الشــــــــؤون  %31كما تشــــــــكل نســــــــبة  %81وتبلغ نســــــــبة الوزراء الرجال 

 .2ن الاجتماعيةمن وزراء الشؤو  %41الاقتصادية والمالية، و

أما على مســـــتوى الدول العربية، لا نجد النســـــاء يتقلدن مناصـــــب عليا في الدولة كرئيس دولة أو رئيس 

حكومة، لكن نجد نسـاء على مستوى الوزارات والخطط الوزارية، وتتراوح أعلى نسبة لحضور النساء على رأس 

، وعلى مستوى تمثيل الدول العربية في تونس %8.1في مصر و %9.1في سوريا و %8.1الوزارات ما بين 

لدى الدول الأخرى أو في المنظمات الدولية فإن التمثيل النسـائي يبقى ضعيفا، رغم تطوره ففي المغرب تطور 

، وفي تونس 3664دبلوماســـية ســـنة  381إلى  3690دبلوماســـيات ســـنة  1التمثيل الدبلوماســـي النســـائي من 

، لكن يلاحظ ارتفاع في عدد 3666ســــــــنة  %34.1إلى  3661ســــــــنة  %6.3تطور هذا التمثيل الدولي من 

بلغت النســــــــــبة المئوية  8001إلى أنه في العام  8002-8008النســــــــــاء في عدد من الدول العربية في العام 

                                                           
 .11خالد حساني: المرجع السابق، ص  - 1
 .7091ماي  77[، تاريخ التصفح WWW.euromedrigts.net] 11الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الانسان، المرجع السابق، ص  - 2
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 - %30عمان  - %33.1الجزائر  - %32.2للنســـــاء على المســـــتوى الوزاري على الشـــــكل الآتي: )العراق 

 - %9.6لبنان  - %8.3تونس  - %8.8قطر  - %2.8البحرين  - %6.3موريتانيا  - %30.8الأردن 

الكويت  - %8.9السودان  - %8.6اليمن  - %1.9الإمارات  - %1.6مصـر والمغرب  - %9.1سـوريا 

 .1(%0.0وليبيا والسعودية والصومال 

عات اوفي الجزائر يعتبر وصــــول المرأة إلى مراكز صــــنع القرار ضــــعيفا جدا مقارنة مع تواجدها في قط

أخرى كالتعليم والصـــــــحة والقضـــــــاء، فقد غابت المرأة عن الحكومات الجزائرية التســـــــع الأولى، وتم تعيين أول 

المرأة في الحكومات لم يعرف تطورا منتظما، حيث أنه ، غير أن مشاركة 3664امرأة في منصب وزاري سنة 

رية، وعندما تشــــــــــــكلت الحكومة تولت امرأة واحدة وأحيانا امرأتان مناصــــــــــــب وزا 8008و 3628بين ســــــــــــنتي 

  نساء في الحكومة، واحدة كوزيرة وأربعة كوزيرات منتدبات 01تم تعيين  8008السـادسـة والعشرون في جوان 

من التمثيل بالحكومة الذي  %1.8إلى ثلاث نساء، وهو ما يشكل  8008إلا أن هذا الرقم تراجع في حكومة 

 .2ءلنساء في الحكومة الحالية ضعيفا إذ لا توجد فيه إلا ثلاث نسايبدو ضعيفا مقارنة بالرجال، ويبقى تمثيل ا

وتجدر الإشـــــارة إلى أن الجزائر من الدول العربية القليلة التي فتحت الســـــبل بالالتحاق بالقضـــــاء للرجال 

ل تحوالنســـاء على حد ســـواء، فقد تقلدت المرأة في الجزائر أعلى المناصـــب القيادية في جهاز القضــــاء، فهي ت

وم قمة هرم القضـاء الإداري ممثلا في مجلس الدولة، وبلغ عدد رئيسات القسم بين المحكمة ومجلس الدولة الي

 . 3رئيسة 38

   وبخصــــوص تواجد المرأة في المناصــــب العليا في الدولة التي يتم فيها التعيين بواســــطة مرســــوم رئاســــي

 %0.11امرأة أي نسبة  313هناك مسؤولا كان  161من بين  3661فيبقى عدد النسـاء ضـعيف، ففي سـنة 

 .4%0.02امرأة أي  198منصبا عاليا كان هناك  40219من بين  8008سنة 

                                                           
 .11الشبكة الأورو متوسطية، المرجع السابق، ص  - 1
 .10خالد حساني: المرجع السابق، ص  - 2
 .911ة الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، المرجع السابق، ص جامع - 3
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 الفرع الثاني:

 .معوقات المشاركة السياسية للمرأة

التي تواجه مشـــــــــــــاركة المرأة في الحياة الســـــــــــــياســـــــــــــية، فقد أكد تقرير التنمية  تعددت وتنوعت المعوقات

يعانين بشـكل عام من عدم المساواة بينهن وبين الرجال، ومن التمييز ضدهن في  الإنسـانية العربية أن النسـاء

القانون وفي الواقع، وعلى الرغم من الجهود المضـطردة لتطوير وضـع المرأة تظل هناك مجالات عديدة تتعثر 

 . 1فيها هذه الجهود

ابها م من يقول بأن أســـــبولقد تعددت طبيعة معوقات المشـــــاركة الســـــياســـــية للمرأة بتعدد الدراســـــات، فمنه

 سياسية ومنهم من يرى بأنها اجتماعية ثقافية، وآخرون يرجعونها إلى عوامل ذاتية تخص المرأة ذاتها.

الذاتية  ، انتهاء عند المعوقات(ثانيا)، ثم تليها المعوقات الاجتماعية الثقافية (أولا)المعوقات الســـــياســـــية 

 .(ثالثا)

 أولا:

 .اديةالمعوقات السياسية والاقتص

تعد المعوقات الســياســية من أهم العوائق التي تترك آثارها الســلبية في قضــية تمكين المرأة، ومع أنه في 

لا توجد قيود دســـتورية أو قانونية على مشـــاركة المرأة ســـياســـيا  -على الصـــعيد النظري–معظم البلدان العربية 

اك فجوة بين المواد القانونية المتعلقة بمشــــــــــــــاركة في الأحزاب والبرلمان والحكومة ومواقع اتخاذ القرار، لكن هن

المرأة دون تمييزها على الرجل، وبين ممارسـة السـلطة السـياسية التسلطية على المجتمع، والتي تنعكس بدورها 

لا عن الأعراف والتقاليد التي تحد من مشــــاركة المرأة ســــياســــيا، فالســــلطة في العديد من ضــــســــلبا على المرأة ف

ة، والأعراف والتقاليد تعطل مشـاركة المرأة في العمل السياسي، وتؤثر على التطبيق الفعلي لمبدأ البلدان العربي

 .2سيادة القانون

                                                           
 .313صابر بلول: المرجع السابق، ص  - 1
 .331نفس المرجع، ص : بلول صابر - 2
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ويمكن اعتبار ان العائق الرئيســــــــــــي أمام تحرر المرأة هو طبيعة الأنظمة، والقيادة الســــــــــــياســــــــــــية وليس 

راع التعامل مع هذه الأخيرة وفق متطلبات الصالانتماء إلى أي ثقافة، فغياب إرادة سياسية تجاه قضايا المرأة و 

اركة في الرفع من مشـــدور هام التي تبنتها حول الســـلطة الســـياســـية، حيث تلعب الدولة من خلال الســـياســـات 

 .1المرأة السياسية من خلال الأحزاب السياسية والنظم الانتخابية

ويمكن إرجاع ذلك إلى ما وفضـــــلا عما ســـــبق يمكن الإشـــــارة إلى ضـــــعف فاعلية المنظمات الســـــياســـــية 

 يأتي:

قلة الموارد المالية، فالدعم الذي تتلقاه هذه المنظمات قليل جدا، وهذا يستلزم بناء استراتيجية مستمرة -3

 لهذه المنظمات. والحكوميلتوفير الدعم والتمويل الذاتي 

ذه دى هغياب اســـــــــــــتراتيجية تمكين شـــــــــــــاملة، وضـــــــــــــعف الوعي بأهمية التمكين ومفهومه الحقيقي ل-8

والقدرة على التوجه إلى جميع الشـرائح النسـائية والقواعد الشـعبية خصوصا المرأة التنفيذية المنظمات وأجهزتها 

  . 2الريفية

ضــــــعف عملية بناء قدرات المنظمات النســــــائية وتحويلها إلى مؤســــــســــــات فاعلة ذات قيادات مؤهلة -1

في ضــعف المشــاركة الســياســية للمرأة، تكاد تنعدم ومدربة، كما أنه لضــعف وهشــاشــة الدعم الحزبي دور كبير 

الإرادة الحقيقية لدى الأحزاب السياسية في تشجيع انخراط المرأة وتمكينها من تقلد مناصب قيادية في الأحزاب 

 .3وكذلك في جعلها في المراتب الأولى في قوائم مرشحيها
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 ثانيا:

 .المعوقات الاجتماعية والثقافية

القانوني والســـياســــي فقط، بل له روابط لمشــــاركة الســـياســــية للمرأة في الجانب احصـــر ضـــعف لا يمكن 

 وثيقة بالمحيط الاجتماعي والثقافي والتنشئة الأسرية.

فبالنســبة للتنشــئة الأســرية تلعب البنية الأبوية للأســرة الجزائرية بصــفة خاصــة والعربية بصــفة عامة دورا 

تلعبه داخل المجتمع، وتقوم البنية الأبوية للأســـرة الجزائرية والتي في مدى تمكين المرأة ســـياســـيا، والدور الذي 

 تعتبر سمة كل الأسر العربية، تقوم على أساس علاقة تسلط وخضوع النساء للرجل.

ويتجلى التســــــــــــــلط الأبوي على المرأة في حجبهـا عن الحيـاة العامة إذ يتحكم الأب في مصــــــــــــــيرها، في 

من البيت، وفي حرمانها من الدراســــــــــــة وفي الضــــــــــــغط عليها بمختلف دراســــــــــــتها وزواجها ومنعها من الخروج 

الأسـاليب لتزويجها، وفوق ذلك أن الزوج كان ولا يزال رب العائلة وصاحب القرار فيها لأنه عائلها، فهو الذي 

 .1يمتلك في أغلب الأحيان السلطة الاقتصادية ليس فقط على الزوجة العاطلة بل وكذلك على الزوجة العاملة

العائلة العربية تســــــيطر ســــــيطرة كاملة على حياة الفرد، وتكون الســــــيطرة على المرأة أشــــــد منها على  إن

الرجل، إنها تتحكم في مصـــير الفرد العربي، وفي حال المرأة يصـــبح هذا التحكم نوعا من الاســـتعباد، فبإمكان 

لأمر وثيابها وتبرجها، حتى أن اوموعد زواجها وأن تختار لها صـــــديقاتها العائلة أن تفرض على المرأة زوجها 

   .2يصل بالعائلة إلى استباحة قتل الفتاة إذا أساءت سلوكها

كما تعتبر التنشـــــئة الاجتماعية على وجه العموم أحد موجهات دراســـــة التنشـــــئة الســـــياســـــية، حيث يكون 

كيف ن خلالها فراد موما تتضمنه من عمليات يتعلم الأنتائج التنشئة الاجتماعية السلوك السياسي للأفراد أحد 

الاجتماعية: الأســرة، المؤســســات التعليمية والرســمية ووســائل يبنون عالمهم الســياســي، ومن أبرز المؤســســات 

                                                           
لثامن، ا ، مجلة الفكر، العدد"المرأة الجزائرية وحق الترشح في المجالس المنتخبة بين الاعتراف القانوني ومحدودية الممارسة"مسراتي سليمة: د/ - 1
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الإعلام الجماهيري، حيث تختلف عملية التنشــــــــــــــئة الاجتماعية من مجتمع لآخر، كما تختلف داخل المجتمع 

ل التقســــــيم الطبيعي للعمل بين الجنســــــين حيث أن الرجالعربي للذكور عن الإناث، فهذا التوجه الســــــلبي يؤكد 

 .1يستحوذ بالحياة العامة، في حين أن المرأة تتكلف بحراسة الأولاد وتربيتهم والسهر على تسيير المنزل

فعلى الرغم من الزيــــادة الكميــــة للمتعلمــــات والمتخرجــــات من المعــــاهــــد والجــــامعــــات أو مراكز التكوين 

لكم لم يرافقها تغير نوعي في وعي المرأة ومشـــــــــــاركتها في الحياة الاجتماعية، إذ أن فهذه الزيادة في ا، المهني

مما  ،التنشئة الاجتماعية لم تغير في سلوك الفرد ولا المرأة، فما تتعلمه شيء وأمر الواقع شيء آخر تمؤسسا

ي حتما ذا يؤديترتب عنه وجود تناقض أو هو بين الســلوك داخل المؤســســات والســلوك في المجتمع خارجا وه

إلى القضـاء على كل مبادرة وكل قدرة للمرأة في اتخاذ مواقف واعية ومبادرات أصـلية لتحسين وضعها بصورة 

 .2أكثر إيجابية داخل المجتمع

 ثالثا:

 .المتعلقة بالمرأة المعوقات الذاتية

  ؤولية ل المســوالقدرة على تحم ةيرتبط مســتوى الأداء الســياســي بمجموعة من الســمات الشــخصــية كالقياد

في هذا الموضــــوع وتلك التي تســــعى لرصــــد الســــمات المرغوبة اجتماعيا للرجل  ثوتشــــير الدراســــات التي تبح

والمرأة على التوالي، إلى أن القيادة محبذة للرجل، وبأن مكوناتها من السمات والاتجاهات النفسانية، لا تصف 

 . 3النساء إلا نادرا أو في قليل من الأحوال

 ضــــعف حضــــورهناك أســــباب أخرى ناتجة عن أســــباب ســــيكولوجية للمرأة وظروف أخرى في  كما أنه

 المرأة في الحياة السياسية أهمها:

                                                           
 .911مسراتي سليمة: المرجع السابق، ص د/ - 1
 .911نفس المرجع، ص  - 2
رسالة ماجستير، جامعة عنابة، كلية الآداب والعلوم  ،"ائرية الدوافع والمعوقات )دراسة ميدانية بمدينة عنابة("المرأة الجزخميسة روابحية:  - 3

 .29(، ص 7000-7002الإنسانية، الجزائر، )
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أن طبيعة المرأة تحد من ميولها الشــخصــية إلى الاهتمام بالمجال العمومي أو الســياســي، للاضــطلاع -

لة عي أكثر منه سياسي، فهي إما تكون قليبالمسؤوليات السياسية أو الإدارية، فمجال اهتمامها أسري أو اجتما

ن أدلت بصوتها غالبا ما يكون بتأثير واختيار من الزوج أو الأب.  التصويت غير مهتمة، وا 

، فإن النســــــــاء في حد ذاتهن لا يصــــــــوتن على المرأة غالبا ما لا تقدم المرأة ترشــــــــيحها في الانتخابات-

ية حد ســــواء، فشــــخصــــ والنســــاء علىف يتبناه الرجال ويت على الرجال، وهذا الموقصــــالمرشــــحة ويفضــــلن الت

الســــــــياســــــــي، فالمرأة تبحث في المرشــــــــح عن المرشــــــــح هي التي تؤثر غالبا على اختيار المرأة وليس البرنامج 

 الشخصية البارزة والقائد الحقيقي.

أن النســــــاء المرشــــــحات لم يتقدمن بمبادرتهن الشــــــخصــــــية حتى ولو كن عضــــــوات في أغلب الأحيان -

ت في الحزب، بل الحزب )قادة الحزب( هم الذين يختارونهم ويدعموا ترشــــــــيحهن، فالســــــــلطة التقديرية نشـــــــيطا

فيمن اختار أهلا للترشــــــيح أو رفض ذلك رغم رغبتها، وفقا لمعايير يشــــــوبها الغموض وتنقصــــــها تعود للحزب 

 .1الشفافية والمنطقية في بعض الأحيان
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 الفصل الأول. خلاصة

لأول من هذه الدراســـــــــة واقع الحقوق الســـــــــياســـــــــية للمرأة في المواثيق الدولية والتشـــــــــريع عالج الفصـــــــــل ا

الجزائري، حيث تم التطرق في المبحث الأول إلى المفهوم والتطور التاريخي للحقوق الســـياســـية للمرأة وأســـاس 

ريف الحقوق ذلك بتعتمتعها بها، حيث تناول المطلب الأول مفهوم الحقوق السياسية وأساس تمتع المرأة بها، و 

ســـتند إليه تالســـياســـية والتطرق إلى أنواعها في الفرع الأول، أما الفرع الثاني فقد تم تخصـــيصـــه للأســـاس الذي 

المرأة للتمتع بالحقوق السـياســية دون أي تمييز مهما كان أسـاســه، وهو مبدأ المســاواة، وذلك من خلال التطور 

 في النظم الســـياســـية القديمة وفي الشـــرائع الســـماوية، ثم تم التطرقالتاريخي لهذا المبدأ والتعرف على مفهومه 

 إلى صور مبدأ المساواة وأهم تطبيقاته.

أما المطلب الثاني فقد تناول التطور التاريخي للحقوق الســياســية للمرأة بدء من الشــريعة الإســلامية التي 

في الفكر الغربي، حيث ظلت المرأة أقرت وأكدت على المســـــــــاواة بين البشـــــــــر، ثم الحقوق الســـــــــياســـــــــية للمرأة 

محرومــة من كــل الحقوق إلى غــايــة العصــــــــــــــر الحــديــث وبعــد نضــــــــــــــال طويــل، أين تم الاعتراف لهــا بحقوقهــا 

 السياسية.

فقد تناول الإطار الدولي والوطني لمشـــــــــــــاركة المرأة في الحياة الســـــــــــــياســـــــــــــية ومدى أما المبحث الثاني 

د من المواثيق الدولية والإقليمية التي تؤكد على حق المرأة في تجســـيدها على أرض الواقع، فلقد صـــدرت العدي

مع الرجل، أما على المستوى الوطني، فقد أكدت كل الدساتير الجزائرية  ةالمساوا ماركة السـياسـية على قدشـالم

كيد أوالتشـريعات الوطنية ذات الصــلة على المسـاواة بين الرجل والمرأة، إلا أنه على مســتوى الممارســة ورغم الت

على مبدأ المســاواة بين الرجل والمرأة في المواثيق الدولية والتشــريعات الوطنية ظلت المشــاركة الســياســية للمرأة 

ضـعيفة، وهذا بسـبب العديد من المعوقات التي حالت دون ممارسة المرأة لحقوقها السياسية، والتي تعددت من 

لذي اســــتدعى بذل الكثير مكن الجهود والســــياســــيات معوقات ســــياســــية واجتماعية وثقافية واقتصــــادية، الأمر ا

 والآليات القانونية على المستوى الدولي وعلى المستوى الوطني لترقية وتفعيل المشاركة السياسية للمرأة.
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 :الفصل الثاني

 .ترقية الحقوق السياسية للمرأةلالإطار الدولي والوطني 
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 الفصل الثاني:

 .طني لترقية الحقوق السياسية للمرأةالإطار الدولي والو 

من خلال ما تم التطرق إليه في الفصــل الأول تم التوصــل إلى أن الحقوق الســياســية للمرأة مكرســة في 

 مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية وفي مختلف التشريعات الوطنية وعلى رأسها الدستور.

، وعلى رأســها اتفاقية القضــاء على جميع أشــكال لكن وعلى الرغم مما نصــت عليه تلك المواثيق الدولية

التمييز ضــد المرأة وما تضــمنته الدســاتير الجزائرية من تأكيد على المســاواة بين الجنســين والذي يجســد بالفعل 

أن  من مســاواة بين المواطنين، مع التأكيد على في أغلب التشــريعات الوطنية، تكريســاً لما نص عليه الدســتور

ضمان هذه المساواة بإزالة جميع العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون  المؤسسات تستهدف

، إلا أنه توجد فجوة كبيرة بين 1والاجتماعية والثقافيةمشـــاركة الجميع الفعلية في الحياة الســـياســـية والاقتصـــادية 

 ض الواقع.النصوص التشريعية التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة وتفعيلها على ار 

ب على ي يجتموضـوعاً من أهم المواضيع الفلقد اعتبرت الأمم المتحدة حقوق المرأة ومسـاواتها بالرجل 

، ولهذا الغرض فعلى المســـتوى الدولي عقدت العديد من المؤتمرات وأنشـــأت العديد من ادول العالم الاهتمام به

 والمرأة.اللجان لوضع التدابير اللازمة وتحقيق المساواة بين الرجل 

على إمكانية اللجوء  3686ضـــــد المرأة لســـــنة  التمييزكما نصـــــت اتفاقية القضـــــاء على جميع أشـــــكال 

اة بين الإيجابي وذلك بشـــــكل مؤقت لتســـــريع وتيرة المســـــاو  التمييزللتشـــــريع وتبني إجراءات تميزية لفائدة المرأة 

نظام الحصص النسائية في العالم  2لةدو  336الجنسـين داخل المجتمع، وبالفعل فقد أقرت دسـاتير وتشريعات 

 اتجاه تعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية وتفعيل مشاركتها. في الكوتاأو 

                                                           
 .03، المرجع السابق، صد/عمار عباس - 1
 .7091جوان  01[، تاريخ التصفح .quotaproject.org/country.cfmhttp://wwwالموقع الإلكتروني: ] - 2
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فقد بذلت الكثير من الجهور وتم اتخاذ العديد من الإجراءات لترقية الحقوق  يأما على المســـــــتوى الوطن

 رح مجموعة من التساؤلات:طالسياسية للمرأة كل هذا يستدعي 

و الدور ه ا)المبحث الأول( وم للمرأة؟ا هي أهم المجهودات الدولية والوطنية لترقية الحقوق السـياسية م

 )المبحث الثاني(. النسائية في دعم وترقية الحقوق السياسية للمرأة؟ صصالذي يلعبه نظام الح

 :المبحث الأول

 .المجهودات الدولية والوطنية لترقية الحقوق السياسية للمرأة

م المنظمات والاتفاقيات الدولية حقوق المرأة دعماً كبيراً باحترامها لحقوق الإنســـــــان وتشـــــــجيع الدول تدع

على التعـاون الـدولي في مجـال حمـاية وترقية حقوق المرأة، وقد وضــــــــــــــعت منظمة الأمم المتحدة على عاتقها 

 تلك الحقوق. لهذا الشأن جهات تقوم على كفالة وترقيةالتزام بكفالة حقوق المرأة وأنشأت 

أما على المستوى الوطني فقد اتخذت الجزائر جملة من الإجراءات وتبنت مجموعة من الآليات القانونية 

والســياســية والمؤســســاتية لتفعيل وترقية المشــاركة الســياســية للمرأة الجزائرية، يتناول )المطلب الأول( الســياســات 

 ية للمرأة، أما )المطلب الثاني( فيتناول الســــــياســــــات والآلياتوالآليات القانونية الدولية لترقية الحقوق الســــــياســــــ

 القانونية الوطنية لترقية الحقوق السياسية للمرأة.

 المطلب الأول:

 .السياسات والآليات القانونية الدولية لترقية الحقوق السياسية للمرأة

ية، اتفاقيات ومؤتمرات دوللعقد عدة دفع وضــــــــــــــع التمييز الـذي تعـانيه المرأة بمنظمة الأمم المتحدة لقـد 

ز ضـــــدها، ولم تقتصـــــر مســـــاعي الأمم المتحدة لتشـــــجيع يتهدف لتوفير الحماية للمرأة ومحاربة كل أنواع التمي

حمـايـة حقوق المرأة على أســــــــــــــلوب إعـداد وعقـد المعـاهـدات والاتفـاقيـات الـدولية التي تنص على حقوق يتعين 

نما عملت على الإقرار ضــــــمن نصــــــوص هذه الاتفاقيات احترامها، ويترك للدول الأطراف فيها أمر تنفي ذها، وا 

جراءات لمتابعة تنفيذ الأطراف فيها لالتزاماتها من بين و   على إنشـــــــاء أجهزة رقابية للإشـــــــراف على تطبيقها وا 
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هذه الآليات آلية اللجان التي تقوم بالتنســـــــيق بين الدول والأعضـــــــاء والمنظمة الدولية لحماية حقوق الإنســـــــان 

 .1عامة

الآليات من خلال تناول دور المؤتمرات الدولية والإقليمية في ترقية الحقوق  ذهوســـــــــــوف يتم التعرض له

 دور اللجان التابعة للأمم المتحدة في ترقية الحقوق الســــياســــية للمرأة ثم تناول )الفرع الأول(، الســــياســــية للمرأة

 .)الفرع الثاني(

 الفرع الأول:

 .يمية في ترقية الحقوق السياسية للمرأةدور المؤتمرات الدولية والإقل

كان هناك الكثير من الجهور على المســــتوى العالمي من أجل التمكين الســــياســــي للمرأة ومســــاواتها مع 

 الرجل، فقد عقدت العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية وقد ناقشت سبل تعزيز وترقية حقوق المرأة.

 لية )أولا(، ثم المؤتمرات الإقليمية )ثانيا(.الدو وسوف يتم التطرق إلى المؤتمرات 

 أولا:

 .المؤتمرات الدولية

لقضــــــــــية المســــــــــاواة بين النســــــــــاء والرجال، كما ومن بين هذه شــــــــــكلت المؤتمرات الدولية انطلاقة كبيرة 

 ســــــــــــــنــة-الــدانمــارك–، مؤتمر كوبنهــاغن 3681المؤتمرات نــذكر: المؤتمر العــالمي للمرأة في مكســــــــــــــيكو عــام 

، مؤتمر بكين 3661، المؤتمر العالمي لحقوق الانســـــــــان )فيينا( 3681 لعام-كينيا–ر نيروبي ، مؤتم3662

المؤتمرات بشـــيء من  ذهلهوســـيتم التعرض  8000ووثيقة المعاهدات الإنمائية لســـنة ، 3661الذي عقد ســـنة 

 التفصيل كالآتي:

 

 

                                                           
 .937خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، صد/ - 1
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 .1599 عام المؤتمر العالمي للمرأة في مكسيكو-1

طة عمل عالمية تتبناها جميع الدول المنضــــــــــــــمة إلى هيئة الأمم المتحدة، ويكون اعتمد هذا المؤتمر خ

 .1اندماج المرأة في مختلف مرافق الحياةهدفها ضمان مزيد من 

التنمية، الســـــــلم(، حيث اعتبرت هذه الســـــــنة عاما دوليا وقد عقد هذا المؤتمر تحت شـــــــعار )المســـــــاواة، 

ة بوضــــــــــــــع المرأة على المســــــــــــــتوى الحكومي وغير الحكومي في للمرأة، كمــا اعتمــد أول خطوة عــالميــة متعلقــ

 المجالات السياسية والاجتماعية والتدريب والعمل على حماية الأسرة.

 .1590عام مؤتمر كوبنهاغن -2

ســــــــتعراض وتقويم التقدم المحرز في تنفيذ توصــــــــيات والذي عقد لاوهو المؤتمر الثاني الخاص بالمرأة، 

، ولتعديل البرامج المتعلقة 3681ســـــــــنة والذي عقد بالمكســـــــــيك  ،نة الدولية للمرأةالمؤتمر العالمي الأول للســـــــــ

بالنصــــــــــــف الثاني من العقد الأممي للمرأة، مع التركيز على الموضــــــــــــوع الفرعي للمؤتمر: العمالة والصــــــــــــحة 

 .2والتعليم

 .(1599مؤتمر الأمم المتحدة الثالث )نيروبي -3

رز في تنفيذ خطة العمل العالمية بعد مرور عشر سنوات على التقدم المح ضعقد هذا المؤتمر لاستعرا

 .3وضعها قيد التنفيذ، ولدراسة العقبات والمعوقات التي حالت دون تنفيذها كاملة في جميع البلدان

دولة، وضــعت فيه اســتراتيجيات نيروبي المرتقبة للنهوض بالمرأة،  318وقد عقد هذا المؤتمر بحضــور 

اء تضــمنت وضــع خطة عملية للنهوض بالمرأة والقضــيجيات نيروبي التطلعية" التي "اســتراتاســم والذي عرف ب

قوق الشــــرعة الدولية لح"في قررة على أســــاس الجنس، مســــتندين في ذلك إلى مبادئ المســــاواة المعلى التمييز 

                                                           
، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 9ط حسام الدين الأحمد: حماية حقوق المرأة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية،وسام  - 1

 .919، ص 7001لبنان، 
 "، رسالة دكتوراه، جامعة الإمام محمد"قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية، دراسة تقديرية في ضوء الإسلامد/فؤاد بن عبد الكريم بن عبد العزيز:  - 2

 .991(، ص 7099-7090، )السعوديةبن سعود الإسلامية، كلية الشريعة، 
 .917وسام حسام الدين الأحمد: المرجع السابق، ص  - 3
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لعقبات ا وكانت هذه الاستراتيجيات نقطة انطلاق لوضع تدابير ملموسة للتغلب على "،الانسـان واتفاقية سـيداو

التي تعترض سبيل تحقيق تلك الغايات، ومن أهم المفاهيم التي تبنتها المؤتمرات الثلاثة، مفهوم المرأة والتنمية 

 ةالمرأة مهمشة وغائبة على عملية التنمية، كما أكدت هذه المؤتمرات على ضرورة اسهام المرأ أن على اعتبار

ل مشـــــــاركة المرأة في الحياة العامة والحياة الســـــــياســـــــية على إســـــــهاما فعالا في عملية التنمية، وبضـــــــرورة تفعي

الخصـوص على مسـتوى رسـم السياسيات، واتخاذ القرارات وتصميم البرامج وصياغة المضامين الإعلامية في 

كما ، 1وســائل الاتصــال الجماهيري، وكذا زيادة مســاهمتها في شــغل الوظائف الاســتشــارية ومواقع صــنع القرار

 ي ما يلي:أقر مؤتمر نيروب

"على الحكومات والأحزاب السياسية تكثيف الجهود لضمان تأمين المساواة في مساهمة المرأة في جميع 

الهيئات التشـــــــريعية الوطنية والمحلية، وضـــــــمان المســـــــاواة في التعيين والاختيار والترقية للمناصـــــــب العليا في 

 .2مستوى المحلي"الفروع الإدارية والتشريعية والقضائية لهذه الهيئات على ال

 .(1553المؤتمر العالمي لحقوق الانسان )فيينا -4

، ويعتبر هذا الإعلان محطة أســاســية 3661جوان  81-34وتم اعتماد اعلان وبرنامج عمل فيينا في 

وبـارزة في تـاريخ حقوق المرأة، فهو يحتوي على عدد كبير من النصــــــــــــــوص الداعمة لتلك الحقوق والتي تؤكد 

ة للنســــــــاء والرجال، وتبين أن المرأة ما تزال تتعرض لجميع أشــــــــكال العنف والتمييز في كل الحقوق المتســــــــاوي

 .مكان، وقد أخذت قضايا المرأة حيزا كبيرا من المناقشات الدائرة في المؤتمر

وجاء الإعلان بالكثير من التفصـــــــــــيل والتحديد لحقوق المرأة يعتبره جزء لا يتجزأ من حقوق الانســـــــــــان، 

وعلى قدم المســاواة في الحياة الســياســية والمدنية والاقتصــادية والاجتماعية جب دعم مشــاركة تامة بقوله: "...ي

                                                           
 .996وسام حسام الدين الأحمد: المرجع السابق، ص  - 1
 .911وسام حسام الدين الأحمد: نفس المرجع، ص  - 2
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والثقافية، على المسـتويات الوطنية والإقليمية والدولية، والقضاء على جميع أشكال التمييز على أساس الجنس 

 .1هي أهداف ذات أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي"

والمنظمات الإقليمية والدولية على تســــيير وصــــول المرأة إلى مناصــــب اتخاذ  ويحث المؤتمر الحكومات

على اتخاذ القرارات وزيادة مشــــــــــــاركتها في عملية صــــــــــــنع القرارات، ويحث على اتخاذ القرارات، كما يشــــــــــــجع 

 ةخطوات أخرى داخل أمانة الأمم المتحدة لتعيين وترقية الموظفات، وكذلك تشــــــجيع الأجهزة الرئيســــــية والفرعي

 .2الأخرى التابعة للأمم المتحدة على ضمان مشاركة المرأة في ظل ظروف من المساواة

 (.1559سبتمبر  19-4) مؤتمر بكين-9

دتهـــا ؤتمرات التي عقـــمن أكبر الميعتبر المؤتمر العـــالمي الرابع الـــذي عقـــدتـــه الأمم المتحـــدة في بكين 

نظمة غير حكومية كما فاق عدد النســـــــــاء م 8800حكومة و 326منظمة الأمم المتحدة، حيث شـــــــــاركت فيه 

دولة على  326 الحكومية، الثلاثين ألفاً، وقد صادقتوالرجال المشاركين في المؤتمر الموازي للمنظمات غير 

 محور اهتمام يؤثر على وضـــــــــــــع النســـــــــــــاء، وهي 38، والذي يدعو الحكومات للتدخل في بيكينمنهاج عمل 

لتدريب المهني، والرعاية الصــــــــحية، والعنف، والنزاع المســــــــلح، والاقتصــــــــاد، المحاور التالية: الفقر، والتعليم وا

 .3وصنع القرار والآليات المؤسساتية، وحقوق الإنسان، والإعلام، والبيئة، وحقوق البنت الطفلة

أما بخصـــوص تبوء المرأة موقع الســـلطة وصـــنع القرار كأحد مجالات اهتمامه الحاســـمة ورســـم الخطوط 

ات العمليــة التي يعتين على الحكومــات ومنظومــة الأمم المتحــدة اتخــاذهــا من أجــل زيــادة العريضـــــــــــــــة للإجراء

 .4إمكانية وصول المرأة إلى هياكل السلطة وصنع القرار ومشاركتها الكاملة فيها
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 .عن المساواة والتنمية والسلام للقرن الحادي والعشرين( 2000)النساء عام  9+ بيكين-9

كرى الخامســة للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي عقدته الأمم المتحدة في الذ 8000حيث صــادف عام 

العمل في تطبيق مقررات نيروبي  م ســــــــــــــير(، وقد اهتمت بمراجعة وتقييم تقد3661ســــــــــــــبتمبر  31-4بكين )

 .الاستراتيجيات التطلعية لتقدم النساء ومنهاج عمل بيجين بعد خمس سنوات من إقراره

أيضـاً على دراسـة النشـاطات والمبادرات المتعلقة بتسريع تنفيذ بنود منهاج عمل كما ركزت هذه الجلسـة 

زالة كل العوائق التي تحول دون المشـــــــــــاركة الفعلية للمرأة في  بيكين للقرن وتســـــــــــريع تطبيق مقررات نيروبي وا 

جتماعي مجالات العمل العامة والخاصـــــة من أجل تحقيق مســـــاواة على مســـــتوى اتخاذ القرار الاقتصـــــادي والا

 .1والثقافي والسياسي

 ثانياً:

 .المؤتمرات الإقليمية

عقدت العديد من المؤتمرات التنســيقية الدولية والإقليمية لمتابعة ما تم تطبيقه من القرارات الصــادرة عن 

مؤتمر المرأة الخليجيــة في البحرين: عقــد في شــــــــــــــهر منهــا المؤتمرات الــدوليــة، ومن هــذه المؤتمرات الإقليميــة 

المطلوبة(، نظمته عدة جمعيات وشـــــارك فيه عدد من دول  تحت شـــــعار )الفرص، والمعوقات والأدواتمارس 

خاص بدول المغرب العربي، أما بالنســــــــــبة للنســــــــــاء  3666الخليج، كما ثم عقد مؤتمر في تونس في نوفمبر 

با، نظمه المركز في أديس أبا 3666الإفريقيات فقد تم عقد المؤتمر النســـــــــائي الإفريقي الســـــــــادس في نوفمبر 

الإفريقي التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصـــــــــــادية، كما عقد في الجزائر العديد من الأيام الدراســــــــــــية الإقليمية، 

فريقية  .2شاركت فيها العديد من الشخصيات البرلمانية ومداخلات نسائية عربية وأوروبية وا 
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ســـــتقبل واســـــتشـــــراف آفاق الم "تحليل الواقع"ت كما تم عقد المنتدى الإقليمي للنســـــاء العربيات الســـــياســـــيا

، وذلك بمشـــــاركة البرلمان الجزائري مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، والاتحاد البرلماني 8006بالجزائر ســـــنة 

الدولي، وتمحورت فعاليات هذا المنتدى حول محورين أســــاســــيين هما محور تشــــخيص حالة المرأة العربية في 

ة والرســــمية في ظل عوامل وتأثيرات بيئة المحيط الســــياســــي والاجتماعي والاقتصــــادي الحياة الســــياســــية العام

المتفاعل والمؤثر في حركة ومســــــــيرة المرأة العربية في عمليات اتخاذ القرارات الســــــــياســــــــية المختلفة في الدولة 

 .1ودورها في المجتمع والتنمية الوطنية الشاملة والمستدامة

ت وتركزت فيه المســاهمات والمداخلات حول ماهية المنهجيات والأســاليب المحور الثاني فقد انصــبأما 

الواقعية والفعالة لتجســــيد حقوق المرأة العربية الســـــياســـــية في المجتمع والأحزاب ومؤســـــســـــات الدولة، وذلك في 

 ايز في هذا المجال، لتســـــــــاهم بدورهيوتحريرها من جميع أشـــــــــكال التمإطار مبدأ المســـــــــاواة الكاملة مع الرجل 

 .2الفعال والخلاق في كافة سياسات واستراتيجيات التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة

 الفرع الثاني:

 .لمرأةالحقوق السياسية لترقية لاللجان المتخصصة 

من اللجان تقوم بالتنســـيق بين الدول الأعضـــاء والمنظمة الدولية في أداء  اأنشـــأت المنظمة الدولية عدد

وق المرأة حقز ضد المرأة، وكذلك القيام بالإعداد للمؤتمرات الدولية الخاصة لحماية يلتميعملها نحو الحد من ا

وتضــــــــم أعضـــــــــاء في تلك الدول، وتقوم هذه اللجان بعرض نتائجها على المنظمة الدولية، وبيان مدى مراعاة 

 يز ضد المرأة.يالدول الأعضاء لعدم التم

هذا المجال  فيضـــد المرأة، وتوضـــيح لدورهما  التمييزوســـوف يتناول هذا الفرع لجنتين خاصـــتين بمنع 

بالإضـافة إلى دور صـندوق الأمم المتحدة لتنمية المرأة والذي له دور في تقديم مساعدات للدول الأعضاء في 

 مجال تنمية المرأة وذلك من خلال التقسيم الآتي:
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 أولًا: اللجنة الخاصة بوضع المرأة

 ضد المرأة التمييزثانياً: لجنة القضاء على 

 ثالثاً: صندوق الأمم المتحدة لتنمية المرأة

 أولًا:

 .اللجنة الخاصة بوضع المرأة

لإعداد توصـــيات بشـــأن تحســـين حقوق المرأة مع الأخذ بعين الاعتبار  3649أنشـــأت هذه اللجنة ســـنة 

   الأمم المتحدةممثلًا عن الدول الأعضاء في  18سع نطاق عضويتها لتشمل تبمبدأ المسـاواة مع الرجل، وقد ا

الذين يتم انتخابهم لمدة أربع سـنوات كممثلين لدولهم، وليس بصفتهم الشخصية، ويراعى في الانتخاب التوزيع 

 .1الجغرافي العادل بين الدول لأعضاء في الأمم المتحدة كما هو الحال في لجنة حقوق الإنسان

ة رك أو جنيف، وقد تعدل الوضـــع في ســـنتجتمع هذه اللجنة مرة كل عامين وتعقد اجتماعاتها في نيويو 

ومراقبين  أعضاء وممثلين-دون حق التصويت–لتصبح اجتماعاتها تعقد بفيينا ويحضر دورات اللجنة  3620

–من الدول الأعضاء وغير الأعضاء بالمنظمة ومختلف هيئاتها ووكالاتها المتخصصة، كما يحضرها أيضاً 

 .2ت التحرير والمنظمات الحكومية وغير الحكوميةممثلين ومراقبين من حركا-دون حق التصويت

قليميــة مثــل لجنــة المرأة وقــد اهتمــت اللجنــة بتوثيق التعــاون  بينهــا وبين لجــان أخرى لمنظمــات دوليــة وا 

العربية، والمنظمة الإفريقية للمرأة، وقد وضـــع اختصـــاصـــات اللجنة قرار المجلس الاقتصـــادي والاجتماعي رقم 

 .36483لعام  42/38

قدمت  3628اللجنة بتعيين فريق عمل معني بفحص الشــــــــــــــكاوى، وفي العام قـامـت  3620عـام  ومنـذ

اللجنة توصـــــية للمجلس الاقتصـــــادي والاجتماعي تتعلق بقبول مشـــــروع قرار خاص بالشـــــكاوى المتعلقة بمركز 

لســـــنة  88المرأة، ووافق المجلس على هذا المشـــــروع، وقد أصـــــدر المجلس الاقتصـــــادي الاجتماعي القرار رقم 
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الذي أكد على اختصـــــــاص اللجنة في تلقي وفحص الشـــــــكاوى الســـــــرية وغير الســـــــرية المتعلقة بمركز  3621

تقريراً  3624لســـنة  10المرأة، وطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم ابتداء من الجلســـة رقم 

 التقرير على الشــــــكاوى التي ترد منعن الشــــــكاوى الســــــرية وغير الســــــرية المتعلقة بمركز المرأة، وأن يشــــــتمل 

المجلس الاقتصــادي والاجتماعي وكذا الشــكاوى التي ترد من الوكالات المتخصــصــة واللجان الإقليمية وآليات 

 .1الأمم المتحدة الأخرى

 ثانياً:

 .ز ضد المرأةيلجنة القضاء على التمي

ي البداية د المرأة، وكانت اللجنة فض التمييزاللجنة بمقتضـى الاتفاقية الدولية للقضـاء على  هذهأنشـأت 

عضـــو يتم انتخابهم من الدول الأطراف  81عضـــواً وقت ســـريان الاتفاقية، ثم ارتفع العدد إلى  32تتكون من 

 .2في المنظمة من بين مواطنيها ولمدة أربع سنوات بصفتهم الشخصية

قضاء على راف في اتفاقية الأما عن اختصـاصـاتها فتقوم اللجنة بفحص التقارير التي تتعهد الدول الأط

كل أشــــــكال التمييز ضــــــد المرأة، بأن تقدمها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، عما اتخذته من تدابير تشــــــريعية 

دارية وغيرها، من أجل نفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعن التقدم المحرز في هذا الصدد  .وقضائية وا 

لى وتؤثر على مدى وفائها بالتزاماتها التي تضــــعها ع كما تضــــع في تقاريرها الصــــعوبات التي تواجهها

الاختياري الملحق باتفاقية القضـــاء على جميع أشـــكال التمييز ، وقد صـــدر البروتوكول 3عاتقها أحكام الاتفاقية

وقد قام البروتوكول  ،3666أكتوبر  09ضــــــــــــــد المرأة المعتمـد من قبـل الجمعيـة العـامـة للأمم المتحـدة بتـاريخ 

ة ضـــــــد المرأة التي تدين فيها الدول الأطراف كاف التمييزى أن اتفاقية القضــــــاء على جميع أشـــــــكال بالتأكيد عل

ســـياســـة عامة بين الدول لضـــمان القضـــاء على التمييز ضـــد أشـــكال التمييز ضـــد المرأة أو توافق على انتهاج 

شـــكل ن وتمتع المرأة بالمرأة بجميع الوســـائل المناســـبة ودون إبطاء، كما تضـــمن البروتوكول تأكيده على ضـــما
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المســـــــــاواة بجميع حقوق الإنســـــــــان والحريات الأســـــــــاســـــــــية، وعلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع أي  متام وعلى قد

 .1انتهاكات لهذه الحقوق والحريات، ويعتبر البروتوكول غير ملزم للدول إلا بعد التصديق عليه

 ثالثاً:

 .صندوق الأمم المتحدة لتنمية المرأة

م المتحدة المخصـــــص لقضـــــايا تنمية المرأة وتقديم مســـــاعدات مالية وتقنية لها، ويقوم هو صـــــندوق الأم

بلد، والتنمية تكون في مجالات عديدة منها: البرامج والاســـــــــــــتراتيجيات التي تدافع  300بوظيفته في أكثر من 

 ا المرأةعن حقوق المرأة وتعمل على حماية أمنها الاقتصــــــادي ومشــــــاركتها الســــــياســــــية من خلال ربط قضــــــاي

 .2بالأجندات الوطنية

الأخرى ومع المنظمات غير الحكومية والإقليمية ويعمل الصــــندوق بالشــــراكة مع وكالات الأمم المتحدة 

 والعالمية على:

 تعزيز قدرات المنظمات والشبكات النسائية.-

 حشد الدعم السياسي والمالي للمرأة لدى المعنيين والشركاء.-

 منظمات المرأة والحكومات وهيئات الأمم المتحدة والقطاع الخاص. إقامة شراكات جديدة بين-

القيام بمشــاريع ريادية واختيار مقاربات مبتكرة من أجل تمكين المرأة ولإدماج قضــايا المرأة والرجل في -

 البرامج والسياسات.

 .3التنمية عمليات بناء قاعدة معلوماتية حول الاستراتيجيات الفعالة في إدماج قضايا المرأة والرجل في-

كل هذه الجهود المبذولة على المســــــــــــتوى الولي انعكســــــــــــت بالإيجاب على المرأة الجزائرية، فلقد خطت 

الجزائر خطوات كبيرة في مجال حماية وترقية الحقوق الســياســـية للمرأة للنهوض بها وتطوير أوضـــاعها وزيادة 
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من الآليات والجهود لترقية الحقوق الســـــــــياســـــــــية  مســـــــــاهمتها في بناء المجتمع، ولأجل ذلك فقد تم اتخاذ جملة

 للمرأة.

 المطلب الثاني:

 .الجهود الوطنية لترقية الحقوق السياسية للمرأة

على الرغم من تكريس الحقوق الســياســية في كل الدســاتير الجزائرية المتعاقبة والتشــريعات الوطنية ذات 

إلى مرأة وصول النسبة فيها جميع المواطنين، إلا أن الصـلة، ومن أجل بناء دولة الحق والقانون التي يتساوى 

مؤســـســــات الدولة ومواقع صــــنع القرار ضــــعيفة جداً، مقارنة مع تواجدها في قطاعات أخرى كالتعليم والصــــحة 

 والقضاء.

ومن أجل تعزيز المكانة الســياســية للمرأة فقد حاولت القيادة الســياســية من خلال تبني جملة من الآليات 

 السياسية والمؤسساتية لتفعيل وترقية المشاركة السياسية للمرأة.القانونية و 

 الفرع الأول:

 .ترقية الحقوق السياسية للمرأةلالآليات المؤسساتية 

يتناول هذا الفرع الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية في مجال ترقية الحقوق السـياسية للمرأة، وذلك من 

ي على رأســـها الوزارة المنتدبة المكلفة بالأســــرة وقضــــايا المرأة )أولًا(، ثم خلال العديد من المؤســـســــات والتي يأت

 المجلس الوطني لتوسيع المشاركة السياسية للمرأة )ثانياً(، والمجلس الوطني الجزائري للأسرة والمرأة )ثالثاً(.
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 أولًا:

 .السياسية للمرأةدور الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة في ترقية الحقوق 

، ترجمة لإرادة الدولة في تدعيم 8008يعتبر إنشــاء الوزارة المنتدبة المكلفة بالأســرة وقضــايا المرأة ســنة 

براز موقع المرأة ومشاركتها لاسيما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية  .1سياسة الاعتداد بالأسرة وا 

فهذه الهيأة الحكومية مكلفة بالســــــــــــهر على تطبيق الاســــــــــــتراتيجية الوطنية في مجال ترقية حقوق المرأة 

واعتبارها شــــريكاً مســــاوياً، بل محاوراً ومبادراً بالمشــــاركة في المجال العام، عن طريق كل المؤســــســــات العامة 

حكومية مهام ســـــــــــــياســـــــــــــية وتخطيطية والأكاديمية، وعن طريق الحركة الجمعوية، لذلك أوكلت لهذه الهيئات ال

شرافية لتحقيق الأهداف التالية  :2وا 

عمال وتقييم البرامج الوطنية.-  إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في بلورة وا 

 إعلام المرأة وتحسيسها بحقوقها المختلفة.-

 وضع آليات لترقية النشاطات في مجال تكوين المرأة والفتاة.-

 يز التماسك الأسري ومحاربة العنف ضد المرأة ومتابعة آليات التنفيذ.وضع استراتيجية وطنية لتعز -

إنجاز مزيد من التحقيقات والدراسـات المخصـصة بخصوص تحولات وتطور البنية الأسرية، والإدماج -

الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، ووضع حيز التنفيذ برنامج قطاعي يتم إعماله من خلال آليات تأطير وتنسيق 

 محددة.

 .3البارزين مثل المجتمع المدني ومراكز البحث والمنظمات المعنيةتدعيم الشراكة مع النشطاء -

وفي مجال الحقوق الســياســية للمرأة قامت الوزارة بالدراســة حول مكانة المرأة في الميادين الســياســية ســنة 

وفي مجال التوعية  ،8009، بناءً على تنفيذ التوصـــــيات الصـــــادرة عن منظمة النســـــاء العربيات ســـــنة 8009

نظمت الوزارة المكلفة بالأسـرة وقضـايا المرأة حلقة تدريبية شـبه جهوية حول التوعية بحقوق المرأة بالتنسيق مع 
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بالجزائر، ومن أهدافها تقييم عملية إدماج  8008لجنـة الاتحاد الإفريقي، واللجنة الاقتصــــــــــــــادية الإفريقية عام 

مدرســـــية وتحديد الاســـــتراتيجيات الوطنية والإقليمية الفرعية المتعلقة بشـــــأن التوعية بحقوق المرأة في المناهج ال

 .1في مجال الأنشطة ذات الصلة بالتوعية بحقوق المرأةالقدرات 

 ثانياً:

 .اللجنة الوطنية لتوسيع المشاركة السياسية للمرأة

ها إعداد قانون ، هدف8006في مارس الوطنية لتوســـــيع المشـــــاركة الســـــياســـــية للمرأة  تم تنصـــــيب اللجنة

 .2عضوي يتعلق بتوسيع المشاركة السياسية للمرأة على مستوى المجالس المنتخبة

 ثالثاً:

 .دور المجلس الوطني للأسرة والمرأة في ترقية الحقوق السياسية للمرأة

 8009نوفمبر  88مؤرخ في التنفيذي المرســـوم اللقد تم إنشـــاء المجلس الوطني للأســـرة والمرأة بواســـطة 

يمثلون المؤسسات ومراكز البحوث  عضواً  10ويتكون من حوالي ، 3الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأةلدى 

ة اســتشــارية مســؤولة عن المســاهمة في إعداد برامج عملية وفقاً لســياســة الســلطات ئوهو هيوالمجتمع المدني، 

عدادالعامة وموجهة للأسرة والمرأة، فضلًا عن المساهمة و/أو القيام ببحوث و   دراسات متعلقة بالأسرة والمرأة وا 

توصـــــيات تتعلق بكل الإجراءات القضـــــائية، الاقتصـــــادية، الاجتماعية والثقافية التي تهدف إلى تعزيز الأســـــرة 

عطاء آراء بخصـوص مشـاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأسرة، بالإضافة إلى العمل  والمرأة وا 

المعلومات والمعطيات حول الأســـــــــرة والمرأة، وتنظيم منتديات ومؤتمرات وأيام  واســـــــــتعمالعلى جمع ومعالجة 

دراسـية حول المواضـيع المتعلقة بالأسرة والمرأة، وأخيراً إعداد تقارير دورية حول وضع الأسرة والمرأة وتحويلها 

 .4إلى الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة
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 الفرع الثاني:

 .الحقوق السياسية للمرأة الآليات القانونية لترقية

يتناول هذا الفرع الإصــــــلاحات التي مســــــت المنظومة القانونية لتفعيل دور المرأة في الحياة الســــــياســــــية 

 المحدد لكيفيات تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة )ثانياً(. 01-38)أولًا(، ثم القانون العضوي 

 أولًا:

 .رأة في الحياة السياسيةإصلاحات المنظومة القانونية لتفعيل دور الم

ســــــعت الجزائر دائماً إلى تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات وخاصــــــة في الحياة الســــــياســــــية وذلك 

 بحزمة من القوانين.

وفي مســـــــــعى لجعل التشـــــــــريعات الوطنية في مجال حقوق المرأة متوافقة مع التطور الذي عرفه القانون 

 8000ة خاصة في الحياة السياسية تم إحداث لجنة وطنية في العام على المسـتوى الدولي، ولتفعيل دور المرأ

 3624مراجعة لمختلف القوانين، حيث تضــمنت الآليات إصــلاحات شــملت قانون الأســرة لعام من أجل إجراء 

، والذي 3624فقد انصـــــب الاهتمام على تعديل قانون الأحوال الشـــــخصـــــية الذي تضـــــمنه قانون الأســـــرة لعام 

لجزائريات قاصـــــــــرات قانونياً، فقد أجاز التمييز ضـــــــــدهن في الزواج، والطلاق والإرث ورعاية اعتبر النســـــــــاء ا

الأطفـال، كما ســــــــــــــمح للرجل بالتطليق دون مبرر، ولم يســــــــــــــمح للمرأة للطلاق من دون موافقة الزوج، فقانون 

 .1اصةالأحوال الشخصية كان أكبر تحد أمام عمل المرأة في المجال العام وفي المجال السياسي خ

، تعزيز وضــــــع المرأة 8001فيفري  88المؤرخ في  08-01فقد تضــــــمن قانون الأســــــرة المعدل بالأمر 

ومنها حق اختيار شــــــــــــــريكها وحق المحافظة على أملاكها، وحق طلب الطلاق أو ما يســــــــــــــمى بالخلع، وحق 

 .2التصرف في أمالكها وحق الميراث

                                                           
 .991، ص7090، الجزائر، جوان 99من العمل السياسي، التحديات والآليات"، مجلة دراسات استراتيجية، العدد فاطمة بوردهم: "تمكين المرأة د/ - 1
-01المعدل والمتمم بالأمر رقم  ، والمتضمن قانون الأسرة9101يونيو  01المؤرخ في  99-01من القانون رقم  16، 62، 63، 96أنظر المواد  - 2

 .7001فيفري  72المؤرخ في  07
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تمكين  8001فيفري  88المؤرخ في  03-01بالأمر  8001لعام  إصــلاح قانون الجنســيةكما تضــمن 

وتمكين الرجل المتزوج  ،(09الأبناء من اكتســـاب جنســـية الأم تماشـــياً مع مبدأ المســـاواة بين الجنســـين )المادة 

على إصــــلاح  8004حرصــــت إصــــلاحات  ،1مكرر( 06من جزائرية من اكتســــاب الجنســــية الجزائرية )المادة 

مكرر من  143التحرش الجنســـي ضـــد المرأة، وهذا بمقتضـــى المادة ابا على قانون العقوبات، حيث جعلت عق

يونيو  02المؤرخ في  19/319، المعدل والمتمم للأمر رقم 8009ســـــبتمبر  80المؤرخ في  81-09القانون 

 .المتضمن قانون العقوبات 3699

 ثانيا:

ثيل المرأة المحدد لكيفيات تم 03-12من خلال القانون العضوي  النسائيةاعتماد نظام الحصص 

 .2في المجالس المنتخبة

، جاءت فعلًا بإجراءات جديدة تتعلق بترقية 80023نوفمبر  31إن المراجعة الدســـــــتورية التي تمت في 

على ترقية الحقوق الســـياســـية للمرأة الدولة تعمل مكرر على أن: " 13الحقوق الســـياســـية للمرأة، نصـــت المادة 

اسبة الاحتفال أعلن بمنالجمهورية ، وكما كان متوقعاً فإن رئيس خبة"بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنت

بأنه أصــــدر تعليماته إلى مختلف الوزارات بتخصــــيص نســــبة معقولة للنســــاء لشــــغل  8002بالثامن من مارس 

مناصــــب المســــؤولية في الإدارات المركزية والجهوية، الدبلوماســــية والمؤســــســــات العامة كما أنه وعد بمواصــــلة 

 .4ته للنساء في المناصب كسفيرات، رئيسات جامعات وكليات، ورئيسات محاكم وعضوات في الحكومةتعيينا

 3411مؤرخ في عام  01-38مكرر من الدستور صدر قانون عضوي رقم  13وتطبيقاً لأحكام المادة 

 .تخبةوالذي يحدد كيفيات توسيع خطوط تمثيل المرأة في المجالس المن 8038جانفي سنة  38لـ الموافق 

                                                           
، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم بالأمر رقم 9120ديسمبر  91المؤرخ في  03-20مكرر من الأمر  01و 03أنظر المواد  - 1

 .7001الصادرة سنة  91، الجريدة الرسمية رقم 7001فيفري  72المؤرخ في  01-09
، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة، الجريدة الرسمية 7097يناير سنة  97المؤرخ في  06-97القانون العضوي رقم  - 2

 .91/09/7097، مؤرخة في 09رقم 
 .7000نوفمبر  93المؤرخة في  63، المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية رقم 7000نوفمبر  91المؤرخ في  91-00القانون رقم  - 3
 .919المرجع السابق، ص :نصير سمارة - 4
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 المبحث الثاني:

 .( كآلية لترقية الحقوق السياسية للمرأة وتطبيقاتهالكوتانظام الحصص النسائية )

المشــاركة الســياســية أســاســها ضــمن مقتضــيات الدســاتير المحلية والاتفاقية الدولية، التي تقوم على تجد 

ي يبرز أن حضـــور المرأة فالدولية أســـاس المســـاواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، فإن واقع الممارســـة 

 مختلف مراكز القرار يظل محدوداً ولا يعكس كفاءاتها وامكانياتها.

عقود  منذوأمام ضـــــــــعف تمثيلية المرأة في المجالس التشـــــــــريعية والمحلية ابتدعت العديد من الدول من 

رلماني الدولي البخلت تقنية الحصــــــــص كتدبير مرحلي لتحســــــــين مشــــــــاركة النســــــــاء، حيث أكد تقرير للاتحاد 

النســـائية، لتفعيل التمثيل الســـياســـي للمرأة ســـواء في  الكوتادولة تطبق  20أن أكثر من  8033الصـــادر ســـنة 

 .1قانون الانتخابات أو الترشيحات في قوائم الأحزاب السياسية

بيراً أن هناك تقدماً ك 3622وقد أكدت لجنة القضـــاء على التمييز ضـــد المرأة في دورتها الســـابعة ســـنة 

حظ أن لو ( المتبناة في هذه الدورة 1في المســــــــاواة القانونية بين الرجال والنســــــــاء، فبمقتضــــــــى توصــــــــيتها رقم )

املة تفضيلية ـــــــــــــــاللجنة: "أوصت الدول الأطراف أن تلجأ إلى إجراءات خاصة مؤقتة مثل عمل إيجابي، أو مع

 .2لنشاط السياسي والعمل"أو نظام الحصص لتيسير إدماج النساء في التربية والاقتصاد وا

هذا الواقع دفع بالســلطات العمومية الجزائرية إلى المبادرة بترقية الحقوق الســياســية للمرأة ضــمن التعديل 

مكرر والتي تنص على أنه: "تعمل الدولة على ترقية  13، حيث أضــــــــــيفت المادة 8002الدســــــــــتوري لســــــــــنة 

لمجالس المنتخبة"، وأحالت إلى القانون العضـــــوي الذي الحقوق الســـــياســـــية للمرأة بتوســـــيع خطوط تمثيلها في ا

                                                           
 قانون الحصص النسائية، المفهوم والإشكاليات، أنظر موقع: :نعيمة سمينة - 1

]http://aafaqcenter.com/index.php/post/1212[  71/01/7091تاريخ تصفح الموقع    
 .919المرجع السابق، ص :أعمر يحياوي - 2

http://aafaqcenter.com/index.php/post/1212%5b%20تاريخ%20تصفح%20الموقع%2025/05/2015
http://aafaqcenter.com/index.php/post/1212%5b%20تاريخ%20تصفح%20الموقع%2025/05/2015
http://aafaqcenter.com/index.php/post/1212%5b%20تاريخ%20تصفح%20الموقع%2025/05/2015
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، الذي يحدد كيفيات 8038يناير  38هــــــــ الموافق لــــــــ 3411صفر  32والمؤرخ في  01-38صدر تحت رقم 

 .1توسيع خطوط تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة

الات أهم الإشـــــــــك(، أنواعه، تطبيقاته و الكوتاية )ائســـــــــنمفهوم نظام الحصـــــــــص ال :يتناول المطلب الأول

الســـياســـية  ية في ترقية الحقوقائســـنال صدور نظام الحصـــ :الفقهية التي يطرحها، بينما يتناول المطلب الثاني

 للمرأة في الجزائر وآفاقها.

 المطلب الأول:

 .(، انواعه، تطبيقاته، وأهم الإشكالات الفقهية التي يطرحهاالكوتاة )ائيسنمفهوم نظام الحصص ال

الاقتصـــــــــــادية ( هو مصـــــــــــطلح عام يشـــــــــــمل مختلف جوانب الحياة الكوتاة )ائيســـــــــــننظام الحصـــــــــــص ال

إلا أن اســتخدامه شــاع بشــكل أكبر في الجانب الســياســي، لنظام الحصــص النســائية والســياســية، والاجتماعية 

مختلفة تتخذها الدول بحســــب ظروف أنظمتها الســــياســــية، كما أن له تطبيقات متعددة، وقد لاقى العديد أنواع 

 .الإشكالات الفقهية، بين معارض ومواليمن 

 لكوتااالآلية؟ وهل يعتبر نظام " ذه؟ وما هي الإشـــــكالات الفقهية لهالنســــائيةما مفهوم نظام الحصــــص ف

 اسية.ي" أهم الآليات لضمان تنصيب المرأة في العملية السالنسائية

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 00لعدد ، امجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصاديةأحمد برادي: "حق التمثيل السياسي للمرأة بين الالتزام القانوني والنيابي الشرعي"،  - 1

 .913، ص7091الجزائر، جوان 
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 الفرع الأول:

 .، أنواعه، وتطبيقاتهالنسائية الكوتامفهوم نظام 

يرا تجارب النسائية )ثانيا(، وأخ الكوتا)أولا(، ثم تطبيقات نظام  الكوتاحيث تم تناول: مفهوم وأنواع نظام 

 النسائية )ثالثا(. الكوتابعض الدول في تطبيق نظام 

 أولا:

 .النسائية الكوتامفهوم وأنواع نظام 

له اســــتخدامات متعددة، أو الكوتا مصــــطلح معروف في الكثير من الأنظمة و  النســــائيةنظام الحصــــص 

 كما أن أنواع مختلفة، فكل دولة تعترف بنظام الكوتا تأخذ بالنوع الملائم لها.

 النسائية: الكوتانظام مفهوم -1

 : النسائية الكوتاتعريف نظام -أ

ليست عربية الأصل ولم نعثر عليها في معاجم اللغة العربية، وهي  (quota) الكوتا: في اللغة الكوتا-

تينية، ولكن بالرجوع إلى مصـطلح الحصــة وجدنا معناها اللغوي في العربية "النصــيب" وهذا المصــطلح كلمة لا

ـــيعن "Quota"في اللغة الإنجليزية  الكوتا، إذ أن المعنى واحد، ومفهوم الكوتاهو المرادف لمفهوم  ــــ ــــ ــــ ي نصيب ـ

 .1أو حصة نسبية

عن قاعدة تخصـــــــــيص يتم من خلالها توزيع  بوجه عام بأنها: "عبارة الكوتا: تعرف ااصــــــطلاح الكوتا-

المناب، أو الموارد، أو المهام السـياسـية اسـتنادا إلى معادلة محددة"، وبشـكل عام يتم اسـتخدام نظام الحصص 

" في الحالات التي قد يؤدي فيها عدم اسـتخدام الحصـة إلى خلل أو عدم توازن غير مقصود في مسألة الكوتا"

 .2التمثيل

                                                           
 .90نعيمة سمينة: قانون الحصص ...، المرجع السابق، ص  - 1
 .33، ص 7097تطبيقه في الجمهورية اليمنية،  والتدريب، نظام الكوتا النسائية وإمكانيةمركز المرأة للبحوث  - 2
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أنها تخصــيص عدد من المقاعد داخل الهيئة النيابية لفئة محددة على أســـاس إقليمي كما تعرف أيضــا ب

 النسائية من أجل تحقيق التمثيل الأنسب الكوتاأو لغوي، أو ديني، أو عرفي، أو على أساس الجنس، كما في 

 .1لفئة معينة، للتعبير عن مصالحها وآرائها، داخل المجالس المنتخبة

 لنسائية:ا الكوتاتاريخ نظام -ب

إلى مصـــــطلح الإجراء الإيجابي، حيث أطلق أول مرة في الولايات  الكوتايرجع الأصـــــل التاريخي لنظام 

المتحدة الأمريكية على ســــــياســــــة تعويض الجماعات المحرومة، إما من قبل الســــــلطات الحكومية، أو من قبل 

ق المدنية ويتصـــــل بالأقلية ، وقد كان في الأصـــــل ناجما عن حركة الحقو أصـــــحاب العمل في القطاع الخاص

(، وتابعه جونســــــــــون في برنامجه 3693الســــــــــوداء، وقد أطلقه لأول مرة الرئيس الأمريكي )جورج كنيدي عام 

، فتم تطبيق نظام حص نســبية )كوتا( يلزم 3691في بداية عام  الذي كان يمل جزءا من الحرب على الحرب

طالبت به ، فعرقيةها، الذين ينتمون إلى أقليات الجهات بتخصـــــــــــــيص نســـــــــــــبة معينة من الطلاب المقبولين في

جماعات أخرى مثل الحركة النسائية، كما انتشر في بلدان أخرى كانت تشعر فيها الأقليات بأنها محرومة من 

في الغرب وفي أمريكا بوجه أخص، ويعالج مشـــــــــكلة اجتماعية هناك نشـــــــــأ  الكوتاالحقوق، وبالتالي فإن نظام 

 .2ة والمضطهدة أو المهمشة، وفق النظام الغربي العنصريخاصة بالفئات المحروم

 النسائية: الكوتاأنواع -2

باختلاف توجهها الســـــــياســـــــي وبما يخدم نظامها  الكوتاللكوتا أنواع، وتختلف الدول في اســــــتعمال نظام 

 القانوني.

 الإرادية )الاختيارية(: الكوتا-أ

فة، وتكون نابعة من إيمان هذا الحزب بنظام هي تلـك التي تقدمها عادة الأحزاب الســــــــــــــياســــــــــــــية المختل

الحصــــــص النســــــائية، ولا تكون مبادرة هذا الحزب مرتبطة بأنظمة أو تشــــــريعات محددة، أي أن هذا النوع من 

                                                           
 .666فاطمة بودرهم: المشاركة السياسية...، المرجع السابق، ص د/ - 1
 .90..، المرجع السابق، ص نعيمة سمينة: قانون الحصص. - 2
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نما هو طرح يقتصــــر على الحزب الســــياســــي الذي  الأنظمة ليس مصــــدره القانون الذي تعتبر قواعده ملزمة، وا 

 .1تبناه

 الإلزامية: الكوتا-ب

 الإلزامية إلى نوعين: الكوتانقسم ت

 الدستورية:  الكوتا-1-ب

معينة من مقاعد البرلمان للنساء، ويمكن  حيث يتضـمن الدسـتور نصا واضحا بتخصيص عدد أو نسبة

دم هذه القانون التفصــيلات، وتســتخبتحديد عدد أو نســبة معينة، بينما يتناول أن يتضــمن الدســتور نصــا عاما 

ديمقراطي، لانظام السـياسي اللنامية المسـتقلة حديثا، أو البلاد التي تمر بمراحل تحول نحو الطريقة في البلاد ا

وقويـة، ومنظمـات مجتمع مـدني قويـة وحيويـة قادرة على هـذه الطريقـة وجود حركـة نســــــــــــــائيـة منظمـة وتتطلـب 

 .2إحداث ضغط على صانعي القرار في البلاد

 التشريعية:  الكوتا-2-ب

عددا محددا من المقاعد في الكيانات الســــياســــية، وتطالب كل ع الذي يقدم للمرأة تقدم من خلال التشــــري

النســـــبي  تمثيلالالأحزاب بأن يحوي تصـــــويتها للاقتراع في الانتخابات على عدد محدد من الســـــيدات، وأيضـــــا 

وذلك على المســــــــــــــتوى الحكومي المحلي، وهي تعني كذلك أن يتعرض القانون هذا النوع من الحصــــــــــــــة على 

حزاب بالنســبة للعدد الأدنى من المرشــحين المنتســـبين لفئة معينة )فئة النســاء( والتي يجب أن تشـــملها قوائم الأ

 .3المترشحين الحزبية
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 ثانيا:

 .النسائية الكوتاتطبيقات 

أثنـــاء عمليـــة الترشــــــــــــــيح، كمـــا يمكن تطبيقـــه على النتـــائج النهـــائيـــة للعمليـــة  الكوتـــايمكن تطبيق نظـــام 

 .الانتخابية

 المطبقة أثناء عملية الترشيح: الكوتا-1

المطبقة أثناء عملية الترشــــــيح إلى تســــــهيل وضــــــع النســــــاء في مواقع اســــــتراتيجية ضــــــمن  الكوتاتهدف 

و تقريبا أالمرشــحين على لوائح الحزب أو ضــمان ترشــيحهن في دوائر محددة بما يضــمن لهن فرص متســاوية 

 متساوية لانتخابهن في الهيئات المنتخبة.

كحد أدنى للنساء  %10فضـفاضـة لا تضـع قواعد ترشـيح مشـجع، مثلا تحديد ع الأحكام من كوتا وتتنو 

ي في النظم الانتخـابية الت–مـا قـد ينتج عنـه على القـائمـة، دون قواعـد واضــــــــــــــحـة حول ترتيبهن على القـائمـة، 

تحدد ترتيبا  ةفي ذيل القائمة، حيث تتضـاءل فرصهن في الانتخاب إلى قواعد شديد وضـعهن-القائمةتسـتخدم 

 .1محددا للنساء في مواجهة الرجال على القوائم

وفي هذه الحالة قد يأخذ الترتيب شـــــكل نظام الترتيب التبادلي، حيث تتبادل النســـــاء الترتيب مع الرجال 

الآخر قد يكون وضــــــع ســــــقف محدد على نســــــب الترشــــــيح مثلا في النصــــــف الأول من  والخيارعلى القائمة 

 .2لأي من الجنسين الثلث على الأقلالأدنى المرحين يكون الحد 

 التي تستهدف النتائج: الكوتا-2

 300من  80أو عدد محددا، مثلا  %10التي تسـتهدف النتائج وجود نسبة محددة مثلا  الكوتاتضـمن 

مقعد من المقاعد مخصــصــة حصــرا للنســاء، ويمكن اعتبار وجود قوائم أو دوائر انتخابية نســائية تأخذ أشــكال 

نتخابية على االتي تســـتهدف النتائج، بفرض هذا الشـــكل اقتصـــار الترشـــيح في هكذا دوائر أو مســـتويات  االكوت
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إذ يمكن اعتبار ، الكوتاالمرأة، ويمكن أيضــــــــــا اعتبار نظام أفضــــــــــل الخاســــــــــرين كشــــــــــكل آخر لهذا النوع من 

ر ئزات بغض النظالمرشـــحات الحاصـــلات على أعلى الأصـــوات وبما لا يتجاوز العدد المخصـــص للكوتا، كفا

 عن الأصوات التي يحصل عليها المرشحون الرجال.

يجب ان ينص الدســــتور أو قانون الانتخاب، أو قانون الأحزاب الســــياســــية، أو أي قانون آخر صــــراحة 

التي تســتهدف النتائج، وذلك بهدف ضــمان تطبيقها وضــمان حصــول النســاء  الكوتاشــكال شــكل من أ على أي

نازعة الآخرين والأحزاب الســــياســــية، ومن المهم في حالة نظام أفضــــل الخاســــرين أن على هذه المقاعد دون م

ينص الإطار القانون على ذلك، بحيث يســـــمح للأحزاب الســـــياســـــية قبول منح المقعد للنســـــاء بدل المرشـــــحين 

 .1الرجال

 النسائيةكوتا لولقد أخذت العديد من دول العالم بنظام الكوتا بأشـكاله المختلفة، إذ يختلف تطبيق نظام ا

 من دولة إلى أخرى.

 ثالثا:

 .النسائية الكوتاتجارب بعض الدول في تطبيق 

 حيث ســـــــــــــيتم التطرق إلى بعض، الكوتاســــــــــــوف يتم التطرق إلى تجارب بعض الدول في تطبيق نظام 

جارب جد هذه الت إلىالنماذج والتجارب الدولية والإقليمية ســــواء على المســــتوى الإقليمي والعربي، مع الإشــــارة 

 مميزة خاصة التجربة الرواندية.

 التجارب الدولية:-1

  .التجربة الرواندية-1-1

 لإن مشاركة المرأة الرواندية في التجربة السياسية هو موضوع الساحة في العالم، حيث تعتبر رواندا أو 

ة في رواندا الســــــــياســــــــيبلد في العالم يتفوق فيه عدد النســــــــاء في البرلمان على عدد الرجال، لقد تميزت الحياة 
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، وقد وضـــع في 3664بالتعســـفية والانتهاكات المكثفة لحقوق الانســـان، وكانت أبرزها الإبادة الجماعية لســـنة 

، إطار تأسيسي حفّز المشاركة السياسية للمرأة، وكانت 8002إلى سنة  3661مرحلة بعد الإبادة أي من سنة 

 .3661أة لسنة الانطلاقة من توصيات المؤتمر العالمي حول المر 

، 3669أما الإطار التأســـيســـي فكان عن طريق منتدى النســـاء البرلمانيات الروانديات الذي أنشـــئ ســـنة 

وبعد الأداة الاســـتشـــارية التي تســـهل ادماج المرأة في المهام البرلمانية، ونتج عن ذلك أهم إنجاز وهو صــــدور 

رواندي التأكيد على ارتباطه بمبادئ حقوق ، الذي جاء في ديباجته: "...يعيد الشــــــعب ال8001دســــــتور ســــــنة 

الشــخص البشــري، كما تم ســردها، لا ســيما في اتفاقية إزالة كافة أشــكال التمييز تجاه النســاء..."، ونص على 

، ولقد 04/6في هيئات اتخاذ القرار بموجب المادة  %10المســـــــاواة بين الرجال والنســـــــاء، ومنح المرأة نســـــــبة 

ا لذلك، منها قانون المؤســـــســـــات العمومية، من خلال نصـــــه على وجوب أن تكون أعدت أحكام قانونية تدعيم

 .1من المناصب على الأقل تشغلها النساء %10على مستوى المجالس الإدارية نسبة 

امرأة إلى البرلمان المكون من  41على وصـــول  8002ولقد أســـفرت الانتخابات البرلمانية في ســـبتمبر 

كون بذلك أول مجلس نيابي تحكمه أغلبية نســــــــــائية في العالم، ولقد بلغت لي %18.81نائبا، أي نســــــــــبة  20

 %10عن طريق تخصـــيص  الكوتا، وذلك تكريســـا للمبدأ الدســـتوري الداعي لتبني نظام %19النســـبة الحالية 

من المقاعد للنسـاء كحد أدنى لتمثيلهم في البرلمان، فضـلا عن تشـجيع الأحزاب السـياسـية على ترشـيح النساء 

 . 2المراتب الأولى لقوائمهافي 

  .التجربة الجنوب إفريقية-1-2

الحزبية الطوعية في حزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم، وكانت تقضـــــي بوجود ثلث  الكوتاتم تبني 

، حيث اســــتطاعت النســــاء أن يصــــلن إلى قائمة الحزب، وتعد هذه التجربة ناجحة فيالمرشــــحات من النســــاء 
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في ظل نظام الفصل  %8.8بعد أن كن يمثلن نسبة  3664نتخب ديمقراطيا في عام في أول برلمان م 81%

 %18.2، ووصلت إلى 3666في عام  %88العنصري، واستمرت الزيادة التمثيلية للنساء حيث وصلت إلى 

 .80041في عام 

 .التجربة السويدية-1-3

الطوعية في  الكوتالتبني  كنتيجة %41.1إلى  8008وصــلت نســبة النســاء في البرلمان الســويدي عام 

على الأقل منذ  %40الأحزاب وقد أخذ زمام المبادرة الحزب الليبيرالي السويدي، عندما أقر كوتا للنساء بنسبة 

، وتلته في هذه الخطوة باقي الأحزاب الممثلة في البرلمان في الثمانينات والتســــــــــــــعينات من القرن 3688عام 

ي الاجتماعي إلى المناصـــــفة بين الرجال والنســـــاء في القوائم، بينما لم ل الحزب الديمقراطصـــــالعشـــــرين، وقد و 

تصـــل الأحزاب الأخرى إلى هذه النســــبة، بل اعتمدت على الأهداف والتوصــــيات المتعلقة بتمثيل النســــاء دون 

 .الالتزام بكوتا محددة

اب، طوعية في الأحز ال الكوتاوالجـدير بـالـذكر أن بعض دول المـال مثـل النرويج والدانمارك تعتمد نظام 

مما يدل على نجاح التجربة إذا كانت الأحزاب  %40ومتوســـــــــــط تمثيل النســـــــــــاء في هذا الجزء من العالم هو 

ذا كان دور النساء مفعل بداخلها  .2لديها الإرادة الحقيقية لتمثيل النساء، وا 

 .التجربة الفرنسية-1-4

الذي يلزم بمقتضــــــاه  3666يل الدســــــتور ســــــنة النيابية في فرنســــــا بعد تعد الكوتالقد تم تطبيق أســــــلوب 

من التمثيل النســــائي، وتعتبر فرنســــا هي الدولة  %10الأحزاب الســــياســــية بأن تضــــمن في قوائمها الانتخابية 

، ويدعى 8000يونيو العام 9في  461الوحيدة التي فرضـــــــت نظام الحصـــــــص بالمناصـــــــفة عبر القانون رقم 

من المرشـــحين من كلا الجنســــين على اللائحة، على أن  %10ســــبة بقانون المناصـــفة، ويفرض هذا القانون ن
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ذا ما نقض الحزب تلك الأحكام ســـــقطت  تتشـــــكل كل لائحة بالتناوب من مرشـــــح من كل جنس من الجنس، وا 

 .قوائمه وسحبت من الانتخابات

 أما في الانتخابات التشــــــــــــــريعية، حســــــــــــــب هذا القانون تعاقب الأحزاب التي لا تلتزم بالمناصــــــــــــــفة بين

مرشحيها، بتقليل نسبتها من المساعدات المالية الحكومية عند الانتخابات إذا تجاوز الفرق بين النساء والرجال 

لمخصــــصــــة، ا الكوتاوعلى صــــعيد الانتخابات المحلية لا تقبل قوائم الأحزاب لتي لا تلتزم بنســــبة  ،%8نســــبة 

وقد طبق هذ القانون في   نســــمة 1100على  ويســــري القانون على الانتخابات البلدية التي يزيد عدد ســــكانها

، وعلى الرغم من عـدم القـدرة على الحكم على نتائجه، إلا أن نســــــــــــــبة عدد النســــــــــــــاء زادت في 8003مـارس 

 .2دولة 336في  النسائية( يمثل الكوتا 1، والجدول رقم )1%48.1إلى  %88لمجالس البلدية في المدن من  
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 دولة: 991النسوية )نظام الحصص( في  يمثل: الكوتا (6رقم )جدول -7

 عدد الدول المرأة اكوت

 في الدستور

مقعد من  11رواندا ) %1366دولة، أعلى نسبة  77

(، 11مقاعد من  1في هايتي ) %1مقعد( أقلها  00

 للمرأة. %73متوسط النسبة 

في قانون 
 الانتخابات

مقعد من  31السنغال ) %1762دولة، أعلاها  30

( 196مقعد من  11البرازيل ) 063( أدناها 910

 .%7661متوسط النسبة 

في قانون 
 المحليات

 دولة 10

في قانون 
 الأحزاب

مقعد من  912السويد ) %11دولة، أعلاها  19

 96مقاعد من  1بتسوانا ) %261( أدناها 611

 .%7161مقعد( متوسط النسبة 
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 نستان، موريتانيا، اليونان(دولة تمنح المرأة كوتا بثلاثة طرق معا وهي منها )البرازيل، باكستان، أفغا 96 -

 دولة تنمح المرأة كوتا بطريقتين معا منها )العراق، بولندا، نيجيريا، بنغلاديش( 67-

 دولة تمنح المرأة كوتا بطريقة واحدة ومنها السويد، أستراليا، كندا،    11-
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 :الكوتانظام  تجارب بعض الدول العربية في تطبيق-2

 .تونس-2-1

فوفه صــــالانخراط في  علىلتشــــجيع المرأة  خططا-ســــابقاالحزب الحاكم –اتبع حزب التجمع الدســــتوري 

لهذا المنهج تعزز حضــــــور المرأة في إدارة التجمع حيث أصــــــبحت نســــــبة حضــــــور النســــــاء في اللجنة  ونتيجة

عام  %89.4و 3662في عام  %83.8و 3618سنة  %1.3، بعد أن كانت 8002في  %18.6المركزية 

80041. 

 ( في لوائحالكوتاكمـا اختـار الحزب الـدســــــــــــــتوري الـديمقراطي في تونس بشــــــــــــــكـل طوعي اعتماد نظام )

امرأة إلى  41في وصول  8004، الأمر الذي أسهم خلال انتخابات أكتوبر %80الترشيح بنسبة لا تقل عن 

امرأة للبرلمان أي بنســــــــــــبة  16وصــــــــــــول  8006عضــــــــــــو، وفي انتخابات  326الذي يتشــــــــــــكل من  البرلمان

، كما شــغلت امرأة منصــب نائبة ثانية لرئيس النواب، وترأســت امرأة أخرى لجنة التشــريع العام ســنة 88.16%

 .2، وهي نسبة تسجل لأول مرة في البلاد8006

م افي تركيبة المجالس البلدية تطوراً هاماً خلال الســــــنوات الأخيرة بفضــــــل نظكما عرفت نســــــبة النســــــاء 

كحد أدنى  8001يقدر بالخمس، وســــــنة  أدنىكحد  8000الحصــــــة الذي اعتمد في الانتخابات البلدية ســــــنة 

ســـــــنة  %80.9، إلى 3661ســـــــنة  %39.9يقدر بالربع، لذلك ارتفع حضـــــــور المرأة في المجالس البلدية من 

 .8001سنة  %89و 8000
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 أن المجلس التأســــــيســــــي يكون مناصــــــفة بينوبعد الثورة التونســــــية أقرت هيئة الدفاع عن أهداف الثورة 

 الجنسين.

وقد كان لقرار الترشح لهذه الانتخابات عبر قوائم تقوم تركيبتها على مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء 

الوقع الحســــــــــــــن لدى المدافعين على هذه الحقوق، ولكن النســــــــــــــاء اللاتي وضــــــــــــــعن على رأس القوائم الحزبية 

وأجريت الانتخابات في  %9قبل الأحزاب والقوائم المســــــــــــــتقلة لم تتجاوز نســــــــــــــبتهن والائتلافيـة المدعومة من 

من المقاعد للســيدات كما هو الحال في العديد من  %84.6، وجاءت النتيجة لتضــمن نســبة 8033أكتوبر81

 .1الدول الأوروبية

 .في مصر الكوتاتجربة -2-2

ة وتم تقنين التخصـــــــص بالقانون رقم أقرت الحكومة المصـــــــرية تخصـــــــيص عدد معين من المقاعد للمرأ

طفرة غير مســــبوقة للمرأة في العدد والنســــبة، إذ دخلته  3686م، وبالفعل شــــهد برلمان عام 3686لعام  322

من  %6، كما عين الرئيس ســــــيدتين وبنســــــبة الكوتامن خارج  01و الكوتاامرأة بمقاعد  10ســــــيدة فازت  11

مقعداً في انتخابات عام  19فســــــــها تقريباً بحصــــــــولها على إجمالي عدد الأعضــــــــاء، وحافظت على النســــــــبة ن

 م.3624

م في عام 3686لعام  322وعلى الرغم من إلغاء القانون الســــــــــابق المتعلق بالتخصــــــــــيص القانون رقم 

م، قضى بعدم دستورية القانون، لما ينطوي 3629بحكم صادر من المحكمة الدستورية العليا في عام  3629

ســـــاس الجنس، فإن إقرار نظام الانتخابات بالقائمة النســـــبية دعم مركز المرأة نســـــبياً في عليه من تمييز على أ

مقعداً، أي نصــــف المقاعد التي كانت تحتلها في برلمان  32لتحصــــل على  3628الانتخابات البرلمانية لعام 

3624. 
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 قضـــــــىالذي  8006لســـــــنة  346م أقر مجلس الشـــــــعب المصـــــــري القانون رقم 8006 جوان 34وفي 

 من عدد أعضائه. %38بما يمثل نحو  132مقعداً برلمانياً للمرأة من إجمالي  49بتخصيص 

فرصــة للنســاء للترشــح خلال دورتين تشــريعيتين فقط مدتها  8006/ لســنة 346وقد أعطى هذا القانون 

 .1تعد خطوة مرحلية لصالح تفعيل مشاركة المرأة الكوتاعشر سنوات، أي أن 

ان الثورة فيمكن القول إن النظــام الانتخــابي الــذي طبق لم يكن خير معين للمرأة أمــا في انتخــابــات برلمــ

النســــائية الذي يمنح المرأة حصــــة ثابتة من مقاعد البرلمان مع  الكوتاالمصــــرية، فلقد طوى كلية صــــفحة نظام 

 .2احتفاظها بحقها في المنافسة على باقي المقاعد

 .في المغرب الكوتاتجربة -2-3

مختلف الفرقاء والفاعلين الحزبيين في إطار حدث توافق بين  8000ابات التشـــــريعية لســـــنة قبيل الانتخ

التزام سـياسـي، انســجاماً مع التوجهات الإصـلاحية للدولة، ورغبة في الرفع من مســتوى تواجدهن في المؤسـســة 

حة من لائالبرلمانية، حيث تقوم بموجب هذا التوافق على اختيار كل حزب لعدد من النســــــــــاء ووضــــــــــعها ضــــــــــ

خاصة تعرض على مستوى الدوائر، وبناء على النتائج التي سيحصل عليها كل حزب سيستفيد في ضوء ذلك 

 من النسبة التي يستحقها من مقاعد اللائحة الوطنية.

تمكنت النســـــاء من حصـــــد  8008وهكذا وخلال الانتخابات التشـــــريعية الخاصـــــة بمجلس النواب لســـــنة 

 ة الوطنية.ثلاثين مقعداً بفضل اللائح

، حيث وصـــــــــــل عددهن في 8008ورغم إصـــــــــــدار هذا القانون فإن تمثيل المرأة تراجع خلال انتخابات 

 .8008عضواً وذلك رغم التجربة المسجلة في  181امرأة من بين  14البرلمان 
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شهدت قفزة نوعية، حيث وصل ولأول مرة في المملكة  8033نوفمبر  82لكن الانتخابات الأخيرة ليوم 

( يمثل وضـــــــع المرأة في 4، وفيما يلي جدول رقم )1يدة للبرلمان بفضـــــــل تطبيق نظام اللائحة الوطنيةســـــــ 90

 .2المجالس التشريعية بعد اعتماد نظام الكوتا
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 اسم المجلس الدولة
عدد النساء في 

 البرلمان
عدد الرجال في 

 البرلمان
 النسبة %

 71676 671 07 مجلس النواب العراق

 93613 611 32 مجلس النواب المغرب

 71610 611 02 المجلس الوطني )كوتا( السودان

 9761 710 69 مجلس الشعب سوريا

     فلسطين

 90 10 1 مجلس النواب البحرين

 9660 721 60 برلمان اتحادي انتقالي الصومال

 90606 970 96 مجلس النواب الأردن

المجلس الوطني  الإمارات
 الاتحادي

2 10 9261 

المجلس الوطني  تونس
 التأسيسي

10 792 73626 

المجلس الشعبي  الجزائر
 الوطني

911 137 69661 

 3 31 1 مجلس الأمة الكويت

 9161 919 60 مجلس الشورى السعودية

 9361 700 66 المؤتمر الوطني العام ليبيا

 6.96 970 1 مجلس النواب عمان

 77699 11 79 الجمعية الوطنية موريتانيا

 96601 31 1 الجمعية الوطنية جيبوتي

 .17، ص7096 ،منظمة المرأة العربية: المرأة العربية والديمقراطيةالمصدر: 
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 الفرع الثاني:

 .النسائية والإشكالات الفقهية التي تطرحها الكوتامزايا وعيوب 

هة، وبين بين متحفظ ومعارض من ج النسائيةم الحصص تباينت الآراء القانونية والفقهية بصدد آلية نظا

 .متحمس ومؤيد من جهة أخرى

 أولا:

 .الكوتامزايا وعيوب نظام 

ها مزاياها كنظام ينطبق عليها الأمر نفسه، فل الكوتالكل نظام قانوني مزاياه الإيجابية، وعيوبه السـلبية و 

 لكوتااالنســـائية، ثم يتم التطرق إلى عيوب نظام  لكوتااولها بالمقابل عيوبها ولهذا ســـوف يتم تناول مزايا نظام 

 النسائية.

 :النسائية الكوتامزايا نظام -1

 :1على أنها تتمتع بمزايا عديدة أبرزها الكوتايجمع أنصار 

أن الحصـص هي بحكم التجربة، الطريقة المثلى والأكثر فعالية لتحقيق توازن أفضل بين النوعين من -

 الجنس البشري.

المفروضة بحكم القانون على حث الأحزاب السياسية في السعي على مرشحات ملائمات  الكوتاتعمل -

 للانتخابات البرلمانية والبلدية.

تمثيل النســـــــــــــاء في المجالس النيابية يســـــــــــــاعد كثيراً في إزالة بعض الحواجز الهيكلية والتنظيمية التي -

 تحول دون ترشيح المرأة.

لًا من المشــــرعين الرجال للضــــغط بإصــــدار تشــــريعات من شــــأنها إزالة شــــرعات أكثر ميأن النســــاء الم-

 الحواجز والعوائق أمام زيادة أعداد النساء في الترشيح للانتخابات.
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 يز حاصـــــــــل وقائم بالفعل منذ عهوديالمقننة ليســـــــــت تميزية بقدر ما هي تعويضـــــــــية عن تم الكوتاإن -

 طويلة.

ختيار وانتخاب من يشـــاء من الرجال والنســـاء على حد يعطي الناخب فرصـــة حرية الا الكوتاإن نظام -

 سواء.

توسـيع دائرة التنافس على المقاعد المخصصة للنساء وذلك لشعور المرشحات بأن فرص الفوز لديهن -

 .1أكبر

 :النسائية الكوتاعيوب نظام -2

 تزال مدعاة لافي الوقت الذي يزداد فيه شــــــــــيوع تطبيق الحصــــــــــص القانونية لتعزيز تمثيل المرأة، فإنها 

للجدل ومثار لنقاش كبير وبغض النظر فيما إذا كان الشخص يعتقد أن المساواة في التمثيل بين الرجل والمرأة 

مســألة مرغوب فيها، فإن ثمة عدداً من الحجج التي تســاق للتحدث ضــد التشــريع بنظام كوتا الحصــص لتمثيل 

 لقانونية واحدة أو عدة من الحجج الآتية:المرأة، وغالباً ما يستخدم المعارضون لنظام الحصص ا

تعمل كوتا الحصص على مصادرة حرية الاختيار من الناخبين واستبعادها في حالة حجز عدد معين -

 من المقاعد في البرلمان لصالح المرأة.

أو الحصـــــص على تشـــــويه فكرة التمثيل ويعمل ضـــــد صـــــالح المرأة، كما أنه يعطي  الكوتايعمل نظام -

ة بأن النساء فقط يمكنهن تمثيل النساء، في حين أن الرجال يمكنهم تمثيل كل الرجال والنساء على فكرة خاطئ

 .2حد سواء

إذ أنها  ،من الصــــــعوبة بمكان تمرير ونجاح الحصــــــص المقننة وخاصــــــة كوتا الحصــــــص الدســــــتورية-

تعمل  لحص المقننة لاتتطلـب وجود أغلبيـة برلمـانيـة قويـة في المجلس لإنجاحها، ومن وجهة النظر هذه فإن ا
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الفعل بمبدأ بكقاعدة رائدة، حيث ينبغي أن يكون أغلبية الأعضـــاء المنتخبين وقيادة الحزب الســـياســـي ملتزمين 

 تحقيق المساواة بين الجنسين.

ص المقننة على وضـــع ســـقف محدود لمشـــاركة المرأة في التمثيل النيابي، بدلًا من كونها صـــتعمل الح-

عدة الســـــــــــفلى للانطلاق منها نحو أرحب الآفاق في الترشـــــــــــح والمشـــــــــــاركة في الحياة بمثابة المنصـــــــــــة أو القا

 قد يعيق المرأة من تحقيق المساواة الفعلية في الحياة السياسية، حقاً وحقيقة. الكوتاالسياسية، لذلك فإن نظام 

نضــال ال إن الحصـص المقننة وخاصـة المقاعد المحجوزة تجعل النسـاء يتنافسـن ضـد النسـاء، بدلًا من-

 .1والعمل سوياً معاً من أجل تحقيق المزيد من النفوذ والتأثير في ميدان السياسة

 ثانياً:

 .الكوتاالإشكالات الفقهية التي يطرحها نظام 

حظيــت هــذه التقنيــة بــاهتمــام ملفــت داخــل مختلف الأقطــار المتقــدمــة منهــا والنــاميــة التي ضــــــــــــــمنتهــا في 

 الحزبية، وتشـــير الدراســـات والتقارير المرتبطة بهذا الشـــأن إلى تنامي اللجوء دســـاتيرها أو قوانينها الانتخابية أو

إليها، في ظل التطورات التي طالت حقل الديمقراطية وحقوق الإنســـان في العقدين الأخيرين، وتؤكد الدراســـات 

ن مختلفة م والأبحـاث المرتبطـة بهـذا الشــــــــــــــأن، أن أزيـد من ثمـانين دولة تعتمد هذا النظام على امتداد مناطق

ذا كانت العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية والدســـــــــاتير والتشـــــــــريعات الوطنية قد أكدت على حق  العالم، وا 

المساواة في المشاركة السياسية، فإن الآراء القانونية والفقهية بصدد هذه )الآلية( تباينت بين متحفظ ومعارض 

 من جهة وبين متحمس ومؤيد من جهة ثانية.

 :النسائية الكوتاؤيدو نظام م-1

، حيث أنه يحقق للنســــاء عدد المقاعد التي كن ســــيشــــغلهن لولا الكوتايرون أنه لا يوجد تمييز في نظام 

 العوائق الاجتماعية.

                                                           
 .900المرجع السابق، ص :مركز المرأة للبحوث والتدريب - 1
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 متوازي مع نسبتهن في المجتمع.النساء كمواطنات في الدولة لابد أن يكون لهن تمثيل -

 الحياة السياسية محتاجة لخبرات المرأة.-

النساء مؤهلات لتولي مناصب قيادية ومقاعد نيابية مثلهن مثل الرجال، إلا أن هذه المؤهلات تخفض -

 في ظل حياة سياسية يسيطر عليها الرجال.

على إزالة الحواجز بين الرجال والنســـــاء، وتطبيقها كنظام لا يؤدي إلى التمييز بينهما بل  الكوتاتعمل -

 .1هو منح المرأة لحقوقها

واء كان ســــــــــــــ الكوتاميل للأخذ بهذا الرأي، حيث تعترف العديد من الدول العربية والغربية بنظام وهنـاك 

هذا الاعتراف بموجب القوانين العادية أو بمقتضـــــى النصـــــوص الدســـــتورية، وتشـــــغل المرأة اليوم وبفضـــــل هذا 

ية نســـب في الدول العربمن مقاعد المجالس النيابية على مســـتوى العالم، وتتفاوت ال %31النظام ما يزيد عن 

 من دولة لأخرى.

 :النسائية الكوتامعارضو نظام -2

إخلالًا جســــــــــيماً بمبدأ المســــــــــاواة القائم على تكافؤ الفرص بين أن الكوتا  الكوتانظام معارضــــــــــو  يعتبر

المواطنين للوصـول إلى المناصـب، وبالتالي فتخصـيص نسبة للنساء من أجل الترشح وتولي المناصب العامة 

مر من شـــــــأنه حرمان عدد من الرجال من الوصـــــــول إلى هذه المناصـــــــب، ولذلك يجب ترك الحرية للفرد هو أ

 .2لاختيار من يراه مناسباً لتمثيله دون أن يفرض عليه

النســـائية تنقص كذلك حق المجتمع في اختيار ممثليه، فيجب أن يكون  الكوتاإضــافة إلى ما ســـبق فإن 

ريس فيه انتقاص واضــــح لقدرات المرأة، وذلك بتك الكوتا، كما أن تبني نظام المجتمع حراً في اختيار من يمثله

 .3فكرة احتياجها إلى قوانين تساعدها على الوصول لعضوية المجالس النيابية

                                                           
ة، مجلة الباحث للدراسات الاتحاديليندة بن شتوي: "المواطنة السياسية للمرأة العربية بين أحكام القانون الوضعي ومبادئ الشريعة الإسلامية"،  - 1

 .910، ص7091ائر، مارس العدد الأول، بسكرة، الجز
 .919نفس المرجع، ص: شتوي بن ليندة - 2
 .70نعيمة سمينة: قانون الحصص ...، المرجع السابق، ص - 3
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 المطلب الثاني:

 .ودوره في ترقية الحقوق السياسية للمرأة الجزائرية الكوتانظام الحصص النسائية 

ة الجزائرية مبدأ المســـــــاواة بين الجنســـــــين في مختلف الدســـــــاتير التي عرفتها لقد تبنت المنظومة القانوني

الجزائر، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتفعيل مشــــاركة المرأة في المجال الســــياســــي، وهذا ما جعل المجتمع الدولي 

الشــــعب في  دوبجانبه المنظمات الحقوقية تطالب بالتطبيق الفعلي للديمقراطية التي تتطلب مشــــاركة جميع أفرا

 إدارة شؤون الحكم دون تمييز.

احدى الآليات المقترحة في المؤتمر الرابع العالمي للنســاء في  الكوتاولقد كان نظام الحصــص النســائية 

 كحل مرحلي لمشكلة ضعف مشاركة النساء في الحياة السياسية. 3661بكين عام 

مارك كالســــــــويد والدن الكوتاالنســــــــائية  ولقد كانت الدول الأوروبية الســــــــباقة إلى تطبيق نظام الحصــــــــص

وحذت حذوها العديد من الدول العربية والإفريقية في تطبيق هذه الآلية لتفعيل المشـــــاركة الســـــياســـــية  والنرويج،

 للمرأة.

ومن جانبه حاول المشـــــرع الجزائري مســـــايرة التجارب العالمية في مجال ترقية الحقوق الســـــياســـــية للمرأة 

 8002مكرر في التعديل الدسـتوري لسنة  13الحصـص النسـائية، وذلك بإضـافة المادة  وبذلك تم اقتراح نظام

والتي تنص على أنه: "تعمل الدولة على ترقية  8002نوفمبر  31الصـــادر بتاريخ  02/36بمقتضـــى القانون 

لذي االحقوق الســــــياســــــية للمرأة بتوســــــيع خطوط تمثيلها في المجالس المنتخبة"، وأحالت إلى قانون العضــــــوي 

ــــ الموافق 3411صفر  32والمؤرخ في  01-38صدر تحت رقم:  ــــ هـ ، الذي يحدد كيفيات 8038يناير  38لـ

 توسيع خطوط تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.

فســـــــــوف يتم طرح والذي يعد أهم إنجاز تحقق في مســـــــــيرة المرأة الجزائرية،  01-38ولدراســـــــــة القانون 

 هذا المطلب. بعض الأسئلة للإجابة عليها من خلال
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مرأة في المجالس الســــياســــية للمشــــاركة الفي تفعيل  01-38 العضــــوي الدور الذي يلعبه القانون وما ه

 المنتخبة؟

دور القانون العضــــــوي في تفعيل المشــــــاركة الســــــياســــــية للمرأة ســــــنتناول وللإجابة على هذه الإشــــــكالية 

 .)الفرع الأول(الجزائرية في المجالس المنتخبة 

والنتائج التي حققها، والآفاق التي تصــــــــبو إليها المرأة  01-38ناول تقييم للقانون العضــــــــوي تتم بينما ي

 .)الفرع الثاني( الجزائرية للمشاركة في الحياة السياسية

 الفرع الأول:

 .في توسيع خطوط مشاركة المرأة الجزائرية في المجالس المنتخبة 03-12القانون العضوي دور 

في المســـــــيرة النضـــــــالية للمرأة الجزائرية على المســـــــتوى، هو ما جاء به التعديل يعتبر أهم إنجاز تحقق 

، إذ جاء بالمعالم 8002نوفمبر  31المؤرخ في  02/36الذي تم بموجب القانون  8002الدســـــــــــتوري لســـــــــــنة 

 الأولى في ترقية الحقوق السياسية للمرأة الجزائرية، وتعزيز حضورها في المجالس المنتخبة.

ـــــــــ 3411صفر عام  32المؤرخ في  01-38صدر القانون العضوي رقم  وتبعاً لذلك ـــــــــ الموافق لـ  38هـ

 ، يحدد كيفيات توسيع خطوط المرأة في المجالس المنتخبة.8038يناير سنة 

فرغم ما نصــــــت عليها الدســــــاتير الجزائرية والمواثيق الدولية على مبدا المســــــاواة بين المواطنين، إلا أن 

تور والنصـــــوص الوطنية الســـــارية المفعول منذ الاســـــتقلال، وما للجزائر من التزامات الواقع خالف أحكام الدســـــ

دولية، فكان لا يزال تمثيل المرأة في الحياة الســـــــياســـــــية ضـــــــعيفاً في المجالس المنتخبة، فلهذا الغرض صـــــــدر 

لأسباب من ا لتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، فلقد كان لصدوره العديد 01-38القانون العضوي 

 والخلفيات القانونية والسياسية والتي سيتم التطرق إليها على النحو الآتي:
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 أولا:

، وأسباب تبني نظام الحصص 03-12ضوي الخلفيات القانونية والسياسية لصدور القانون الع

 النسائية.

هناك أسباب  على مجموعة من الخلفيات القانونية والسياسية، كما أن 01-38صدور القانون يستند 

 أدت إلى تبني نظام الحصص النسائية.

 .03-12الخلفيات القانونية والسياسية لصدور القانون العضوي -1

تتويجاً لانضمام الجزائر لكثير من المواثيق الدولية المكرسة  01-38لقد جاء صـدور القانون العضوي 

لعالمي أو الإقليمي، وعلى رأســـــــها لحقوق الإنســـــــان عموماً والمرأة على الخصـــــــوص، ســـــــواء على المســـــــتوى ا

الانضــــــمام إلى بروتوكول ميثاق حقوق الإنســـــــان والشـــــــعوب في الاتحاد الإفريقي المتعلق بحقوق المرأة والذي 

، ومصـادقتها على الاتفاق المتضمن إنشاء المنظمة العربية للمرأة 8001دخل حيز التطبيق في شـهر نوفمبر 

 .8000أفريل  81في 

يق الدولية المتعلقة بحقوق الإنســـان النص على المســـاواة بين الجنســـين والدعوة إلى كما تضـــمنت المواث

إزالة العقبات التي تحول دون تحقيقه، كما أكدت على حق المرأة في المشـــــــاركة في الحياة الســـــــياســــــــية ويأتي 

 س يولدونالمواثيق الإعلان العالمي لحقوق الإنســــــــــــان والمواطن الذي نص على أن جميع الناعلى رأس هذه 

أحراراً متســــــــاوين في الكرامة والحقوق، مؤكداً في نفس الوقت على حق كل إنســـــــــان في التمتع بجميع الحقوق 

 .1والحريات دون تمييز من أي نوع، ولا سيما بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة

لشـــؤون العامة لبلاده كما أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنســـان حق كل إنســـان في المشـــاركة في إدارة ا

ـــــإما بنفسه مباشرة عندما يتعلق الأمر بالاستفتاء مثلا، أو عبر ممثليه المنتخبين على جمي ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ المستويات  عـــــــ

وطنيـة كـانـت أو محليـة في ظـل انتخـابـات حرة ونزيهـة إضــــــــــــــافـة إلى حقـه في تقلـد الوظـائف العـامة، كل هذه 

لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والســـياســـية، والذي عدد المبادئ أكدت عليها الدول الأطراف مجدداً في ا

جملـة من الحقوق يـأتي على رأســــــــــــــهـا حق كـل مواطن في أن يكون نـاخبـاً أو منتخباً، إضــــــــــــــافة إلى حقه في 

                                                           
 .00المرجع السابق، ص :د/عمار عباس - 1
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المشـــــاركة في إدارة الشـــــؤون العامة لبلده مباشـــــرة من خلال تقلد الوظائف العامة، أو بطريقة غير مباشـــــرة في 

 .عبر ممثليه المنتخبينظل نظام نيابي 

لقد كان من الطبيعي أن المساواة بين الجنسين لا يمكن أن تتحقق دون القضاء على التمييز ضد المرأة 

 عحيــث التزمــت الــدول الأطراف في الاتفــاقيــة المتعلقــة بهــذا الموضــــــــــــــوع بــاحترام حقوق المرأة عبر اتخــاذ جمي

 .1ز ضدها في الحياة السياسية والعامة للبلدالتدابير المناسبة للقضاء على كافة أشكال التميي

وكغيرها من الدســـاتير خصــــصــــت النصــــوص الدســــتورية الجزائرية المتعاقبة منذ الاســــتقلال مكانة هامة 

للحقوق والحريات، حيث اعتبرت أن الحريات الأســــاســــية وحقوق الإنســــان والمواطن مضــــمونة ثم عددتها بعد 

ســـــــياســـــــية أو اقتصــــــــادية أو اجتماعية أو ثقافية وعلى رأس كل هذه ذلك، ســـــــواء كانت هذه الحقوق مدنية أو 

بدأ المســـــــاواة بين جميع المواطنين، وبذلك فإن الدســـــــاتير على اختلافها قد تضـــــــمنت الحقوق يأتي ضـــــــمان م

المسـاواة بين الرجال والنسـاء، وتضـمنت من بين بنود تلك المسـاواة، المسـاواة في الحقوق السياسية والتي منها 

 .2شاركة السياسيةحق الم

أما مهمة حماية الحقوق الأســــــــــاســــــــــية للإنســــــــــان والحريات الفردية والجماعية والدفاع عنها، فقد أوكلها 

 .3اتالدستور للقضاء، ضامناً في نفس الوقت الدفاع الفردي عنها أو عن طريق الجمعي

العديد من  مهورية فيأما بالنســــــبة للخلفيات الســــــياســــــية فنخص بالذكر الخطابات التي ألقاها رئيس الج

علانه عن تعديل الدســـــتور بموجب القانون   8002نوفمبر  31المؤرخ في  36-02المناســـــبات لتأييد المرأة وا 

 وكذا العديد من المحافل الدولية التي يشهد للرئيس بدفاعه عن حقوق المرأة.
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د جميع الحقوق أنه: "ســـــــيعي 8002أكتوبر  86يوم في خطابه رئيس الجمهورية حيث ســـــــبق وأن تعهد 

ة ــــاف في كلمـــوأض ،م"ئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ــــــــــــــــــةالمسلوبة للمرأة مؤكداً بأنه ماض على هذا الدرب دون أن يخشى لوم

بمناسـبة اليوم العالمي للمرأة "أن إدراج مادة جديدة لتوسـيع مشـاركة المرأة في المجالس المنتخبة لتصبح حقيقة 

ع عن طريق بلورة الصــيغ والتصــورات العملية التي من شــأنها أن تكفل للمرأة حضــوراً ملموســة على أرض الواق

دارة الشأن العام، تأكيداً على المساواة بين الجنسين وتعاضد الجميع لمواجهة التخلف"  .1قوياً في المجالس وا 

 .03-12من خلال مشروع القانون العضوي  الكوتاعرض أسباب تبني نظام الحصص -2

في مشـــــــــروع القانون العضـــــــــوي المحدد لكيفيات تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة أن الجزائر  لقد جاء

عاماً على اســــــــــــترجاع الســــــــــــيادة الوطنية، لا تزال فيها مشــــــــــــاركة المرأة في المجالس المنتخبة  10رغم مرور 

العهدة النيابية  نائباً في 126امرأة منصب نائب من مجموع  10الشعبي الوطني تشغل ضعيفة، ففي المجلس 

عضــو بمجلس الأمة، أي ما يمثل نســبة  344نســاء من بين 8و %8.8، وهو ما يمثل نســبة 8008-8038

حالياً، واللذين تم تعيينهم ضــمن الثلث الرئاســي، أما على مســتوى المجالس الشـــعبية البلدية والولائية  4.29%

 .31432موع نساء فقط كرئيسات للمجلس الشعبي البلدي من مج 1فإنه يوجد 

موجب المادة ب 8002نوفمبر  31بالإضــــافة إلى هذه الأســــباب فقد أدرج في ظل مراجعة الدســــتور في 

مكرر، حكم دســــــــتوري جديد جاء لتكريس ترقية الحقوق الســــــــياســــــــية للمرأة وتوســــــــيع تمثيلها في المجالس  13

الس المنتخبة، وبأهمية تواجدها قر بأحقية المرأة في التمثيل ضــــــمن المجيل، 3المنتخبة على جميع المســــــتويات

في الســاحة الســـياســـية بكل قوة للمســـاهمة في الإصــلاح الاجتماعي والاقتصـــادي والســـياســـي، وبما أن الإقلاع 

ولذلك لابد من مساندة المرأة  ،سواءحد الحضاري لا يتم إلا بمشاركة كل أفراد المجتمع من رجال ونساء على 

 لتكوينها وتشجيعها، وقبل كل هذا لابد أن تؤمن وتثق بقدراتها وبحقها في الجزائرية بكل ما تملك من إمكانيات

                                                           
 .990المرجع السابق، ص :ي حسينشي حفصة وبن عشبن ع - 1
 .7099مشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وزارة العدل، سبتمبر  - 2
 .7001حقوق الإنسان في الجزائر،  التقرير السنوي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، حالة - 3
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التمثيل النيابي بهدف إيصـــال انشـــغالاتها، هنا نســـتطيع أن نقول بأننا وضـــعنا حجر الأســـاس لإنجاح مشـــروع 

ا ذمشــاركة المرأة في المجال الســياســي على كل الجبهات، إنه لا محالة في أن القانون العضــوي الذي ســيلي ه

التعديل الدســــتوري، ســــيمكن من تحســــين نظامنا الانتخابي بالطريقة الملائمة، وذلك بإدراج أحكام إرادية كفيلة 

 .1بترقية مكانة المرأة في المجالس المنتخبة، كما هو الحال في بلدان أخرى، في غرب المعمورة وشرقها

س الجمهورية بمناســــــبة إحياء ذكرى مكرر من الدســــــتور، وتنفيذاً لأمر رئي 13وفي إطار تطبيق المادة 

 8006مارس  39وطنية لتوســـــيع المشـــــاركة الســـــياســـــية للمرأة في  لجنة، تم تشـــــكيل 8006عيد المرأة ســـــنة 

منتخبة لس الااسندت لها مهمة إعداد قانون عضوي يتعلق بتوسيع المشاركة السياسية للمرأة على مستوى المج

 لتحقيق المادة أعلاه.

القانون قد مر بمراحل عدة من الإجراءات والتشـــاور شـــارك فيها العديد من الخبراء  وفي الحقيقة أن هذا

المهتمين بهذا الموضـوع، من أجل التوصـل إلى صياغة نص قانوني يكون في مستوى تطلعات الجميع، وهذا 

 .2مرده إلى الأهمية التي يحظى بها موضوع تواجد المرأة الجزائرية على مستوى المجالس الانتخابية

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، الفترة التشريعية السادسة، دورة 7000ديسمبر  06، مؤرخة في 16الجريدة الرسمية لمناقشات المجلس الشعبي الوطني، السنة الثانية، رقم  - 1

 .00، ص7000نوفمبر  97البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً، جلسة 
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 .6، ص7099ديسمبر  71، الصادرة بتاريخ 90مجلس الأمة، السنة الثانية، العدد 
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 ثانياً:

 .03-12آليات توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة من خلال القانون العضوي 

عقب طرح مشـــــروع الحكومة عرفت الســـــاحة الســـــياســـــية جدلًا كبيراً بعد كشـــــف الحكومة عن مضـــــمون 

عمل ل، حيث تمسـك البعض بالنص الأصـلي للمشـروع وعارضـه آخرون معتبرين أن ا01-38مشـروع القانون 

على توســـــيع تمثيل المشـــــاركة الســـــياســـــية للمرأة في المجالس المنتخبة هو مجرد مزايدة ســـــياســـــية، ولم يســـــتقر 

البرلمان على نســبة الثلث النســائي التي اشــترطها مشــروع الحكومة في كل قائمة ترشــيحات حرة أو مقدمة من 

ودة ولائية والمجالس البلدية الموجقبل حزب ســـــياســـــي لانتخاب المجلس الشـــــعبي الوطني والمجالس الشـــــعبية ال

 .بمقرات الدوائر، وكذا البلديات التي يزيد عدد سكانها عن عشرين ألف نسمة

وهذا يدل على أن المشـــــــــرع أخذ بعين الاعتبار البلديات الصـــــــــغيرة والموجودة عادة في مناطق الجنوب 

تي يقل عدد يها، وهي البلديات الوبعض المناطق المحافظة التي تنبأ بصــعوبة تقبل ترشــح العنصــر النســوي ف

مقعدا ومن ثم فهذا النص لا ينطبق إلا على المجالس البلدية التي تضـــــــم  36أعضـــــــاء مجلســـــــها البلدي عن 

 .باستثناء البلديات الموجودة بمقرات الدوائرمقعداً  36أكثر من 

متد كذلك ل يعلماً أن الأمر لا يقتصـــر على تخصـــيص نســـبة للعنصـــر النســـوي في قوائم الترشـــيحات ب

إلى عملية توزيع المقاعد، حيث تخصــص نفس النســبة من المقاعد وجوباً للمترشــحات حســب ترتيب أســمائهن 

في القوائم الناشـــرة، كما يتم مبدأ المناصـــفة في حالة حصـــول قائمة على مقعدين يوزعان وجوباً بين الجنســـين 

 حسب ترتيب الأسماء ضمن هذه القائمة.

نســـــبة الموحدة المخصـــــصـــــة للنســـــاء في القوائم المرشـــــحة لمختلف الاســـــتشـــــارات وبعد اســـــتبعاد خيار ال

 :1تيالانتخابية تبنى النواب نسبة متدرجة على النحو الآ
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 :في انتخابات المجلس الشعبي الوطني-1

 ( مقاعد.4عندما يكون عدد المقاعد يساوي أربعة ) 80%-

 مقاعد. (1عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق خمسة ) 10%-

 ( مقعداً.34عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق أربعة عشر ) 11%-

 ( مقعداً.18عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق إثنين وثلاثين ) 40%-

 بالنسبة بمقاعد الجالية الوطنية في الخارج. 10%-

 :في انتخابات المجالس الشعبية الولائية-2

 مقعداً. 48و 41، 16، 11 عندما يكون عدد المقاعد 10%-

 مقعداً. 11إلى  13عندما يكون عدد المقاعد  11%-

 :انتخابات المجالس الشعبية البلدية-3

في المجالس الشـــــــعبية البلدية الموجودة بمقرات الدوائر وبالبلديات التي يزيد عدد ســـــــكانها عن  10%-

 نسمة. 80000عشرين ألف 

، فقد تضمن 01-38من القانون العضوي  08، 09، 01، 04، 01ومن خلال ما نصت عليه المواد 

فيما  الضمانات التي يمكن تلخيصهامجموعة من الضمانات الهادفة إلى تفعيل المشاركة السياسية للمرأة وهي 

 :1يلي

ة للنساء، وذلك حفاظاً على نسب مشاركتشملها قوائم الترشيحات تحديد عدد المناصب التي يجب أن -

النص على رفض قائمة  01-38ائم الترشــيح، ولتفعيل هذه الضـمانات تضــمن القانون النسـاء على مسـتوى قو 

الترشـح التي لا تحتوي على مثل هذه النسـبة، إذ ضـمن هذا القانون نسـبة للمشـاركة السـياسية للمرأة بالمجالس 

 المطلوبة. ةالمنتخبة، على مرحلة الترشح تحت طائلة عدم قبول قائمة الترشح في حال عدم استيفائها للنسب

نما هي نسب يلا تمثل النسـب المب- نة أعلاه نسب يجب احترامها على مستوى مرحلة الترشح فحسب وا 

 يجب احترامها كذلك على مرحلة إعلان النتائج، وذلك حسب ترتيب المرشحات في القوائم الانتخابية.
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ة الإخلال بالنســــــــب النص على اســــــــتخلاف المترشــــــــحة أو المنتخبة من نفس الجنس وذلك حتى لا يتم-

 من هذا القانون. 8المحددة في المادة 

لتشــجيع تطبيق هذا القانون تضــمن النص على منح الأحزاب الســياســية التي فازت مرشــحاتها بمقاعد -

على مسـتوى المجالس المنتخبة مسـاعدات مالية، وذلك في إطار تشجيع تلك الأحزاب على ترشيح النساء في 

 قوائمها الانتخابية.

 :ثاً ثال

 كيفية معالجة إشكالية توزيع المقاعد.

دخول  ليتلقد سـمح القانون الجديد لمشـاركة عدد معين من العنصر النسوي في أول استحقاق انتخابي 

حيز التطبيق، بالرغم من أن طريقة توزيع المقاعد الخاصـــــــة بالنســـــــاء قد واجهت  01-38العضـــــــوي القانون 

مثيل عضــــوي للانتخابات توزع المقاعد بين القوائم الفائزة حســــب نظام التتفســــيرات متضــــاربة فتطبيقاً للقانون ال

، على أن تخصــص النســب المذكورة أعلاه وجوباً للمترشــحات حســب 1النســبي مع تطبيق طريقة الباقي الأقوى

 .2الفائزةترتيب أسمائهن في القوائم 

 خطوط مشـــــاركة المرأة فيغير أن الصــــياغة التي وردت ســــواء في القانون العضــــوي المتعلق بتوســــيع 

المجالس المنتخبة أو القانون العضـــــــوي للانتخابات، لم تأت واضـــــــحة، الأمر الذي أدى إلى ظهور تفســـــــيرات 

سواء على  8038ماي  30متضـاربة من طرف الطبقة السـياسـية عشـية الانتخابات التشريعية التي جرت في 

 .3نية المستقلة لمراقبة الانتخاباتمستوى الأحزاب السياسية أو حتى على مستوى اللجنة الوط

لذلك فقد حاول البعض الاسـتنجاد بمجلس الدولة، وحتى المجلس الدستوري بغية تفسير مضمون المادة 

المتضــــــــــمن توســــــــــيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة، وتبيان كيفية  01-38من القانون العضــــــــــوي  01

                                                           
 ، المتعلق بنظام الانتخابات.7097يناير  97المؤرخ في  09-97من القانون العضوي، رقم  02إلى  01أنظر المواد من  - 1
 المتضمن توسيع خطوط تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. 06-97أنظر المادة الثالثة من القانون العضوي  - 2
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البلدي  التي واجهتها عملية اختيار رئيس المجلس الشعبي تطبيقها، غير أنه وعلى غرار التفسيرات المتضاربة

، تدخلت وزارة الداخلية وحلت الإشـــــــكال من خلال إعدادها 3668عند تســـــــاوي القوائم في عدد المقاعد ســـــــنة 

لبرنامج إلكتروني يســــمح بحســــاب عدد المقاعد التي تحصــــل عليها المرأة تطبيقاً للقانون العضــــوي الدي يحدد 

 :1ظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وذلك على النحو التاليكيفيات توسيع ح

حســــب  %10مقعد، يكون عدد النســــاء المنتخبات مســــاوياً لنســــبة  31إلى  1الدوائر الانتخابية من -3

 عدد المقاعد التي فازت بها القائمة.

 عدد المقاعد التي فازت بيها القائمة. X 0.10عدد النساء = 

حســب  %11مقعد، يكون عدد النســاء المنتخبات مســاوياً لنســبة  13إلى  34ابية من الدوائر الانتخ-8

 عدد المقاعد التي فازت بها القائمة.

 عدد المقاعد التي فازت بها القائمة. X 0.11عدد النساء = 

حســب  %40نســبة مقعد فما فوق، يكون عدد النســاء المنتخبات مســاوياً ل 18الدوائر الانتخابية من -1

 لمقاعد التي فازت بها القائمة.عدد ا

 عدد المقاعد التي فازت بها القائمة. X 0.40عدد النساء = 

تمثيل الجالية الجزائرية في الخارج: أربعة مناطق مقعدين لكل منطقة يكون عدد النســــــــاء المنتخبات -4

 حسب عدد المقاعد التي فازت بها القائمة. %10مساوياً لنسبة 

 د المقاعد التي فازت بها القائمة.عد X 0.10عدد النساء = 
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 الفرع الثاني:

 .وآفاقها المستقبلية 03-12تقييم المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية في ظل القانون العضوي 

لقد أدى اعتماد نظام الكوتا النسائية في الجزائر إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة تواجد النساء في المجالس 

ع قد أولى المشاركة السياسية للمرأة اهتماماً بالغاً وهذا من خلال ما تضمنته مسودة المنتخبة، كما أن المشر 

 تعديل الدستور المقبل.

 أولًا:

 .03-12تقييم المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية في ظل القانون العضوي 

لعضـــــوي على أن تطبيق القانون ا 8038ماي  30كشــــفت نتائج الانتخابات التشــــريعية التي جرت في 

المتعلق بتوســـــيع حظوظ مشـــــاركة المرأة في المجالس المنتخبة أفضـــــى إلى ارتفاع معتبر في عدد النســـــاء في 

نائباً الذين يضــــــــمهم المجلس الشــــــــعبي  498من إجمالي  341المجلس الشــــــــعبي الوطني، حيث بلغ عددهن 

تحقق قفزة نوعيــة مقــارنــة  الوطني، وهو مــا يقــارب ثلــث أعضــــــــــــــاء المجلس، الأمر الــذي جعـل المرأة الجزائريــة

بديمقراطيات عريقة، أكثر من ذلك فإن عدد النســـــــــــاء الفائزات بمقعد نيابي في المجلس الشـــــــــــعبي الوطني في 

قوائم حزب جبهة التحرير الوطني تقارب مجموع المقاعد التي حصـــل عليها حزب التجمع الوطني الديمقراطي 

 .1الوطني وهو ثاني حزب من حيث المقاعد بعد جبهة التحرير

 168أما على مســــتوى المجالس المحلية فقد بلغ عدد النســــاء المنتخبات في المجالس الشــــعبية الولائية 

 4301أما على مســـتوى المجالس الشـــعبية البلدية فقد بلغ عدد النســـاء المنتخبات  %86.14امرأة أي بمعدل 

 .2%39.46امرأة أي بنسبة 

 العديد من المنظمات الدولية بالنتائج الباهرة التي تحصـــــلت وبتحقيق هذه النتائج والنســـــب، فقد أشـــــادت

تلــك  الخــاص بــأهـداف الألفيـة، ومن بين بيكينعليهـا المرأة الجزائريـة، وبــذلــك تكون الجزائر قــد أنجزت برنــامج 

                                                           
 .19المرجع السابق، ص :د/عمار عباس - 1
 أنظر: الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية والجماعات المحلية: - 2

]http://www.interieur.gov.dz/dynamics/dl-pmitem,zspx?html,10188=23[      : 71/01/7091تاريخ تصفح الموقع  

http://www.interieur.gov.dz/dynamics/dl-pmitem,zspx?html,10188=23
http://www.interieur.gov.dz/dynamics/dl-pmitem,zspx?html,10188=23


 

 111 

من المقاعد في المجالس الوطنية، ولقد تم انتخاب  %10الأهداف الوصــــــول إلى نســــــبة حصــــــول المرأة على 

 .1و في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةالجزائر كعض

الجزائر مراتب متقدمة مقارنة بعدد من الدول الغربية، مثل فرنســــــــــــــا النتـائج فقـد احتلـت  ذهومن خلال هـ

ــــــــــــــــعالمياً ب 80التي احتلت المرتبة  من إجمالي نواب  %32.6نســـاء في البرلمان الفرنســـي، أي بنســـبة  306ـ

ـــ 188دهم البرلمان الفرنسي البالغ عد ــــ ـــ 18نائب، وكذلك سويسرا التي جاءت في المرتبة الـ ــــ  %82.1عالمياً بـ

من النساء في برلمانها الوطني، ثم كوبا في المرتبة الثانية  %19.1وتتصدر التصنيف العالمي دولة رواندا بــــ

 .%44.8، ثم تليها السويد بــ%41.8بــ

ائج التي تم إحرازهــا من قبــل مترشــــــــــــــحــات الأحزاب وجــاء في تقرير الاتحــاد البرلمــاني الــدولي أن النتــ

نســــــبة تمثيل المرأة الجزائرية في البرلمان من التفوق على ، مكنت 8038الســــــياســــــية الجزائرية في تشــــــريعات 

 %31.9نسب تمثيل النساء في برلمانات الدول الأعضاء الدائمين الخمس في مجلس الأمن وتبلغ هذه انسبة 

في الصــــين،  %83.1في فرنســــا، ونســــبة  %32.6يات المتحدة الأمريكية، وفي الولا %39.2في روســــيا، و

 .2في بريطانيا %88.1وأخيراً 

وما يلفت الانتباه أن تطبيق القانون العضــــــــــوي المتعلق بتوســــــــــيع حظوظ مشــــــــــاركة المرأة في المجالس 

قافي أو تاريخهن المنتخبة، أدى إلى حشــــــــــــو القوائم بالعدد المطلوب من النســــــــــــاء دون مراعاة لمســــــــــــتواهن الث

نما تطبيقا  ض لأحكام عن مضــالنضــالي ضــمن التشــكيلات الســياســية المشــاركة في الانتخابات التشــريعية، وا 

، فرغم وصول 8038ماي  30هذا القانون، وهو الواقع الذي أكدته نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 

لا تتوفر فيهن الشـــروط الضـــرورية لممارســـة المهام امرأة إلى المجلس الشـــعبي الوطني إلا أن غالبيتهن  341

 .3النيابية، وعلى رأسها التشريع والرقابة على عمل الحكومة

                                                           
لمجالس امن كلمة رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، خلال فعاليات المؤتمر الدولي "المشاركة الفعلية والمستدامة للمرأة في  - 1

 . أنظر الموقع:7096ديسمبر  99-90م من منظمة الأمم المتحدة، إقامة الميثاق، المنتخبة" بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية وبدع

]http://women.net/ar/index.php?act=postq&id=480[     73/01/7091 : تاريخ تصفح الموقع  
 .7091جوان  90اريخ التصفح [ ت www.ipu.org]:ليأنظر موقع الاتحاد البرلماني الدو - 2
 .19المرجع السابق، ص: د/عمار عباس - 3

http://women.net/ar/index.php?act=postq&id=480
http://women.net/ar/index.php?act=postq&id=480
http://www.ipu.org/
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 ثانياً:

 .آفاق المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية

لتدعيم مكانة النســـاء في الفضـــاءات الســـياســـية اعتمدت بعض الدســـاتير والتشـــريعات في عدد كبير من 

 الكوتاص ف أو نظام الحصصانالتالمشـاركة السـياسية للمرأة وهما: قاعدة سـاسـيتين لتفعيل دول العالم آليتين أ

وكما تم التطرق إليه فهو إجراء مؤقت يندرج في إطار التدابير الاســــــتثنائية  الكوتافنظام الحصــــــص النســــــائية 

الدولية الخاصـــــة  ةتفاقيمن الا 41المؤقتة التي تتوخاها الدول للتعجيل بالمســـــاواة، وهو ما نصـــــت عليه المادة 

 بإلغاء جميع مظاهر التمييز.

قاعدة التناصـــــف فهي تنطبق على كل المناصـــــب التمثيلية على مســـــتوى الســـــلطة التشـــــريعية وعلى أما 

 مستوى الهياكل الجهوية والمحلية.

في جميع -على المســتوى الكمي–ويمكن تعريف المناصــفة على أنها التمثيل المتســاوي للنســاء والرجال 

 المجالات وفي الولوج إلى هيئات صنع القرار في القطاع العمومي والمهني والسياسي.

صـــــدار قوانين  ســـــين خاصـــــة بالتناصـــــف بين الجنوحتى يتم العمل بهذه القاعدة يجب تنقيح الدســـــاتير وا 

لرابع الضـــبط الشـــروط الكفيلة بالتمتع به، ففي فرنســـا على ســـبيل المثال تم تنقيح الدســـتور في فصـــليه الثالث و 

المتعلق بالتناصــــــــف في  8000جوان  9حتى تكتســــــــي هذه القاعدة قيمة دســــــــتورية، ثم جاء قانون مؤرخ في 

الوظائف الانتخابية والتمثيلية، وفي المغرب تســــــــــعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصــــــــــفة بين الرجال والنســــــــــاء 

 .2وأحدثت لأجل هذه الغاية "هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز"

                                                           
 .9121أنظر المادة الرابعة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام  - 1
 .37ية للنساء العربيات، تونس، صالمعهد العربي لحقوق الإنسان: دليل المشاركة السياس - 2



 

 112 

أما في الجزائر ومن خلال مسـودة تعديل الدستور القادم والتي طرحت للمشاورات على الطبقة السياسية 

فمما تضـــــــمنته لتفعيل وترقية دور المرأة داخل المجتمع ما نصـــــــت عليه المادة الســـــــادســـــــة من مســـــــودة تعديل 

 :1الدستور والتي تنص على ما يلي

 كالآتي:مكرر من الدستور وتحرر  13تعديل المادة 

مكرر: تعمل الدولة على تجسيد المناصفة بين الرجل والمرأة كغاية قصوى، وكعامل لتحقيق  13المادة 

 ترقية المرأة وازدهار الأسرة وتلاحم المجتمع وتطوره.

 وفي هذا الإطار تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة.

 يفيات تطبيق هذه المادة.يحدد قانون عضوي ك
والمناصـــــــفة، فهناك أحزاب قليلة ومن خلال مشـــــــاورات الأحزاب الســـــــياســـــــية حول قضـــــــية حقوق المرأة 

أن غموض  اي كان موقفهتطرحت مسألة المناصفة التي جاءت في التعديل وكان على رأسها جبهة التغيير ال
ؤدي إلى فتح باب التطاول يلجزائري المســـلم، ومســـاســـها بروح وهوية المجتمع ا-مكرر 13-المادة آنفة الذكر 

على الثوابت وأحكام الشـــريعة وتهديد اســـتقرار البلاد، مما يجعل هذا التعديل مرفوضــــا رفضـــاً واضــــحاً، موقف 
كان قريباً من موقف حركة مجتمع السـلم التي قاطعت المشاورات، وربطت التعديلات بما يمكن أن تفرزه على 

 .2لنصوص الدينية المتعلقة بقانون الإرث الإسلاميمستوى التشكيك في بعض ا
ومن خلال قراءة في المادة الســادســة من مشــروع التعديل الدســتوري القادم، يبدو أن الدولة ماضــية قدماً 
في تفعيل وترقية الحقوق الســــــياســــــية للمرأة، وذلك بإقرار مبدأ المناصــــــفة الذي يعد آلية جد فعالة في وصــــــول 

النيابية المختلفة ومواقع صـــــــنع القرار، لكن هذا يبقى رهين ما ســــــــتســـــــفر عليه مشــــــــاورات  المرأة إلى المجالس
 ه الأخيرة بهذه المادة أم ستطلب إلغائها؟ذالأحزاب السياسية، وهل تقبل ه

ويبقى أمـــام المرأة الجزائريـــة التي تمكنـــت من الولوج إلى أروقـــة البرلمـــان تحـــد كبير، عليهـــا أن تثبـــت 
المواطنين وتبرز قدرتها في ممارســــــــــــــة مهامها النيابية على قدم المســــــــــــــاواة مع الرجل حتى أحقيتها في تمثيل 

 تحافظ على ثقة الناخبين التي منحوها لها.

                                                           
 .7091الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئاسة الجمهورية، اقتراحات تتعلق بتعديل الدستور سنة  - 1
 01تصفح: ، تاريخ ال[studies.aljazeera.net] ، مركز الجزيرة للدراسات، التعديل الدستوري في الجزائر وسؤال المشاركة، الموقع الالكتروني -2

 .7091جوان 
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 الفصل الثاني: ةصلاخ

لمرأة    للقد تم التطرق من خلال الفصـــــــــل الثاني إلى الإطار الدولي والوطني لترقية الحقوق الســـــــــياســـــــــية 

والوطنية المبذولة في ســــبيل تفعيل المشــــاركة الســــياســــية للمرأة، وذلك من خلال ولية الجهود الد حيث تم تناول

دراســــــــة أهم المؤتمرات واللجان الخاصــــــــة بحقوق المرأة، والتي دعت إلى تبني العديد من الآليات الســــــــياســــــــية 

 والتشريعية لترقية الحقوق السياسية للمرأة.

من التدابير والإجراءات لمعالجة ضـــــــــــعف المشـــــــــــاركة أما على المســـــــــــتوى الوطني فقد تم اتخاذ العديد 

السياسية للمرأة، ولقد نتج على هذه الجهود الدولية والوطنية اعتماد العديد من التدابير أهمها التدابير الإيجابية 

وهي آلية دولية تهدف إلى العمل على تحقيق المســـــــــــاواة الفعلية لصـــــــــــالح المرأة، والتي عملت عدة دول على 

 ع التنفيذ بتعديل دساتيرها وقوانينها الداخلية.وضعها موض

كآلية فعالة لترقية الحقوق السياسية للمرأة، حيث تم التطرق إلى  النسائيةولقد تم دراسـة نظام الحصـص 

 مفهومه، أنواعه، وأهم تطبيقاته في بعض الأنظمة، وفي الجزائر.

وسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المحدد لكيفيات ت 01-38كما تم التركيز على القانون العضوي 

لى الخلفيات السياسية والقانونية التي أدت إلى تبني هذه الآلية.  المنتخبة، وا 

كما تم تناول آفاق المشــــــاركة الســــــياســــــية للمرأة الجزائرية وذلك من خلال ما جاءت به اقتراحات تعديل 

 الدستور المقبل.
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 خاتمة:

السـياسية للمرأة الواقع والمأمول، إلى ما تضمنته المواثيق الدولية تم التطرق من خلال موضـوع الحقوق 

من النص والتأكيد على الحقوق الســــــــياســــــــية للمرأة، كما تم التطرق إلى تكريس الحقوق الســــــــياســــــــية للمرأة في 

 الدساتير الجزائرية، والتأكيد على مبدأ المساواة بين الجنسين.

للمرأة في المواثيق الدولية والتشــــريع الوطني الجزائري، إلا أن على الحقوق الســـياســــية التأكيد  ورغملكن 

المشــاركة الســياســية للمرأة بقيت ضــعيفة ومحدودة، الأمر الذي أدى إلى بذل الكثير من الجهود على المســتوى 

 الدولي والوطني لترقية الحقوق السياسية للمرأة.

 جات الآتية:   ومن خلال ما تم التطرق إليه، خلصت الدراسة إلى الاستنتا

 الاستنتاجات:-أ

إن الحقوق الســــــــياســــــــية للمرأة مكرســــــــة في المواثيق الدولية وفي التشــــــــريعات الوطنية، فلا يمكن رد -3

ضـــعف المشـــاركة الســـياســـية للمرأة إلى النصـــوص القانونية، فلقد كرســـت كلها مبدأ المســـاواة بين الرجل والمرأة 

 إلى عوامل سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية.إنما ضعف المشاركة السياسية للمرأة يعود 

إن المرأة قد حظيت باهتمام كبير ســــــواء على المســــــتوى الدولي أو على المســــــتوى الوطني من أجل -8

 ترقية وحماية حقوقها بصفة عامة وحقوقها السياسية بصفة خاصة.

 (الكوتابالنسبة لنظام الحصص النسائية )-1

آلية دولية نصـــــت عليها نصـــــوص القانون الدولي الخاصـــــة بحماية وترقية  النســـــائية هو الكوتاإن نظام 

حقوق المرأة من إيجاد الحلول لظاهرة ضـــعف المشـــاركة الســـياســـية للمرأة، فرغم الاختلاف الكبير والإشـــكالات 

الدســـــــــــتورية والقانونية الذي طرحه نظام الحصـــــــــــص، إلا أنه يعود له الفضـــــــــــل الكبير في الدفاع عن الحقوق 

 اسية للمرأة في العديد من الدول.السي

 بالنسبة لاعتماد نظام الحصص النسائية في الجزائر-4
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المتعلق بتوســـــيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة أدى  01-38تطبيق القانون العضـــــوي -1

من ضــــــإلى حشـــــو القوائم بالعدد المطلوب من النســــــاء دون مراعاة لمســـــتواهن الثقافي، أو تاريخهن النضــــــالي 

 التشكيلات السياسية.

لا ينطبق القانون العضــــــوي المتعلق بتوســــــيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة مع التمثيل -9

النســـــوي في مجلس الامة، على أســـــاس أن ثلثي تركيبته تنتخب من بين ومن طرف أعضـــــاء المجالس العبية 

 الانتخاب الغير مباشر لا تسمح بتطبيق هذه الآلية.البلدية والولائية، كما أن طريقة الانتخاب القائمة على 

فيما يخص كيفية توزيع المقاعد  01-38وجود غموض في بعض نصــــــــــــــوص القانون العضــــــــــــــوي -8

 الخاصة بالنساء ضمن القوائم الفائزة، وكيفية تطبيق النسب الخاصة بعدد النساء. 

 ومن خلال هذه الاستنتاجات تطرح جملة من الاقتراحات

 :حاتالاقترا-ب

بما  01-38توســــــيع مجال المشــــــاركة الســــــياســــــية، وذلك من خلال تعديل أحكام القانون العضــــــوي -3

 يسمح للمرأة بالتواجد في جميع الهيئات ذات الطابع السياسي.

توســـــيع مشـــــاركة المرأة في مجلس الأمة وذلك بتخصـــــيص مقاعد خاصـــــة بالنســـــاء أو تغيير النظام -8

 الانتخابي.

ياســية لسـياســات تشـجيع النســاء للانخراط ضـمن صــفوفها، وتمكينهن من مناصــب تبني الأحزاب السـ-1

 قيادية في هاته الأحزاب.

الطوعية داخل الأحزاب الســـــياســـــية، وذلك من خلال قوائم الترشــــــيحات وبالاعتماد على  الكوتاتبني -4

 قاعدة التناوب بين الرجال والنساء، ضمن هاته القوائم.

هو ما نصـــــت عليه المادة الســـــادســـــة من مشـــــروع تعديل الدســـــتور، والتي اعتماد قاعدة المناصـــــفة و -1

 ستؤدي بالتأكيد إلى مشاركة جد فعالة للمرأة في الحياة السياسية.
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 .3689نوفمبر  84، مؤرخة في 64عدد ، الجريدة الرسمية 3689
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مؤرخ في  142-69، الصـــادر بالمرســـوم الرئاســـي رقم 3669دســـتور الجمهورية الجزائرية لســـنة  -16
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 ملخص الدراسة:

الســــــــياســــــــية للمرأة الواقع والمأمول، حيث تم تناول واقع  موضــــــــوع الدراســــــــة يتمحور حول ترقية الحقوق

المشـاركة السياسية للمرأة في المواثيق الدولية وفي التشريع الوطني الجزائري، فعلى الرغم مما نت عليه الكثير 

من هذه المواثيق الدولية وعلى رأســــــها اتفاقية القضــــــاء على جميع أشــــــكال التمييز ضــــــد المرأة، وما تضــــــمنته 

تير الجزائرية من تأكيد على مبدأ المســـــاواة بين الجنســـــين في مجال المشـــــاركة الســـــياســـــية، إلا أنه على الدســـــا

صـعيد الممارسـة يوجد تفاوت كبير بين جوهر هذه التوجهات وواقع المشـاركة السياسية للمرأة، وهذا راجع لعدة 

 عوامل ثقافية واجتماعية وقانونية.

من التدابير والســياســات على المســتوى الدولي والوطني، ولعل من بين هذا الواقع دفع إلى اتخاذ العديد 

 (.الكوتا) النسائيةأهمها هو نظام الحص 

تدابير تعمل بموجبها على القضــــــــــــــاء على التمييز  ذفعلى المســــــــــــــتوى الوطني بـادرت الجزائر إلى اتخـا

دراج المادة 8002الواقعي وليس القانوني، بدءا بتعديل الدســـتور ســـنة  مكرر منه، والتي كرســـت عمل  13، وا 

المحدد لكيفيات توسيع تمثيل  01-38الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة، كما صدر تطبيقا له القانون 

 المرأة في المجالس المنتخبة.

ولقد كشفت النتائج إلى ارتفاع معتبر في عدد النساء في المجالس المنتخبة بعد اعتماد نظام الحصص 

، لكنه يبقى إجراء مؤقت إلى غاية تمكين سـياسـي حقيقي للمرأة 01-38طريق القانون العضـوي  النسـائية عن

والذي لا يتحقق إلا باعتماد قاعدة التناصـف والتي نص عليها مشـروع تعديل الدستور القادم، وذلك من خلال 

على تجســــــــيد مكرر من الدســــــــتور، حيث تعمل الدولة  13مادته الســــــــادســــــــة التي نصــــــــت على تعديل المادة 

 المناصفة بين الرجل والمرأة.
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Résumé : 

Le sujet de notre étude porte sur la promotion des droits politique de la femme 

en Algérie, on a entamé en premier lieu la réalité de la participation politique de la 

femme dans les accords internationaux et dans la législation nationale Algérienne. 

Malgré ce que beaucoup de lois internationaux ont fourmi surtout l'accord qui tient 

sur l'élimination de toutes des formes de la discrimination contre la femme, et les 

appels lancés par les constitutions Algérienne pour l'égalité entre l'homme et la 

femme dans la participation politique ; mais dans la réalité, il y a beaucoup de 

disproportion entre cette orientation et la réalité de participation politique de la 

femme, à cause de plusieurs facteurs culturelles, sociaux et constitutionnelles. 

Cette situation a engendré plusieurs arrangements et politiques au niveau 

national et international parmi lesquels "le système de quotas de femme". 

Au niveau national, l'Algérie a pris des arrangements en vue d'éliminer les 

discriminations réelles non seulement constitutionnelles, commençant par 

l'amendement constitutionnel en 2008, et l'inclusion de l'article 31. Qu'a montré 

l'intention de l'état d'élever les droits politiques de la femme et la sortie de la loi 

organique 12-03 qui désigne comment élargir la représentation de la femme dans les 

conseils élus. 

Les résultats ont montré une augmentation du nombre des femmes dans les 

conseils élus après l'adoption du système "Quotas" à travers la loi organique 12-03, 

mais il reste une mesure provisoire jusqu’à une vraie stabilisation politique pour la 

femme qui ne se réalise qu'avec l'adoption de la règle de moitié- moitié qui fait partie 

du projet d'amendement constitutionnel prochain, à travers l'article No 06 qui 

demande une modification de l'article 31 ou l'état veut concrétiser l'égalité entre 

l'homme et la femme. 
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